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 مقدمــــــة
 ة:ــــــمقدم 

 

كان من الضروري على الدول النامية رفع تحديات كبيرة من شأنها مواجهة التكتلات الاقتصادية و المالية 
المنتهجة سياسة اقتصاد السوق العالمية عن طريق مباشرة تحريك عجلتها الاقتصادية. حيث كان أهم سياساتها 

المفتوح و فتح الأبواب أمام المستثمرين الأجانب مع مباشرة عدد من الإصلاحات من أجل ذلك، مما أدى إلى 
 زيادة الحاجة لرؤوس الأموال بظهور مشاريع جديدة.

تجميع الأموال  فكانت البنوك أهم آلية اقتصادية و مالية حيوية في ضل هذا النظام، حيث تلعب دورا هاما في
و إعادة استثمارها، سواء استثمار مباشر أو غير مباشر من خلال التمويل لهذه المشاريع الجديدة، عن طريق 

 الإقراض للمنشأة و الشركات الاقتصادية.
كما رفعت هذه السياسة من أهمية البنوك و جعلتها آلية، جعلتها أيضا في موقع الشريك المالي و الاقتصادي 

الذي يسعى لتحقيق الأهداف التي تسمح له بالبقاء و التوفيق بين الربحية، السيولة و الضمان مقابل  الفعال،
تحقيق الأمان للمودعين خاصة مع التطور المصرفي و مس سياسة الاقتصاد المفتوح لهذا القطاع أيضا، أي سمحت 

دي ضرورة تستدعي تدعيم استقرار بإنشاء بنوك أجنبية و خاصة، هذا ما جعل واجب النظام المصرفي و النق
النظام المالي وفق أدوات الحذر الخاصة. و يتم ذلك بإجراءات رقابية صارمة ووضع ضوابط تتناسب مع ضوابط 

و عين ساهرة على مصالح جزء من هذه الرقابة أصبحت حتمية ضرورية  تدقيقالرقابة الدولية. و باعتبار ال
اصة. فواقع الأمر أن إتاحة المزيد من الشفافية للأعمال البنكية عند المؤسسات بصفة عامة و البنوك بصفة خ

التقرير عنها يعد أمرا بالغ الأهمية لمواجهة احتياجات مستخدمي تلك التقارير، إذ يحتاج هؤلاء إلى معلومات كافية 
المختلفة و المرتبطة بهذا  و مناسبة يمكن الاعتماد عليها في تقييم أداء البنك، و كذا في اتخاذ القرارات الاقتصادية

الشأن، كما أنهم بحاجة إلى معلومات تساعدهم على تفهم نتائج عمليات التشغيل في البنك بصورة أفضل عن 
طريق التأكد من مدى مصداقيتها و عدالتها، فطبيعة البنوك و طبيعة مادتها الأولية)النقود( تفرض عليها عدة 

هم استخدامات البنك) مهامه( و الأكثر عرضة للمخاطر بأنواعها مخاطر ليس من السهولة تخطيها، و من أ
ها لتحقيق هدف الأمان له و للغير، لذا وجب عليه القيام بدراسة جدية و تدقيقالقروض، فأضحى من الضروري 

عميقة لحالة المقترض و قدراته على التسديد تفاديا لأي خطر أو على الأقل التقليل منه و الخروج بأقل خسائر 
ممكنة. فسوء متابعتها يؤدي إلى الإفلاس و الخطر الخارجي و الذي لا يمكن تفاديه عند عدم تسديد الزبون ما 

، مما يؤدي إلى أزمات اجتماعية و مالية تنعكس سلبا على كل من البنك، الزبون و عليه في الوقت المناسب
 خاطر.آلية من شأنها التحكم في هذه الم تدقيقالاقتصاد الوطني فكانت ال

المؤسسات تفتقد إلى هذا النظام في هيكلها التنظيمي، بالرغم من أهميته و الدور القوي الذي يلعبه إن معظم 
بل مرت فيها على مراحل  تدقيقفي الحفاظ على سمعتها و استمرارها، لكن معظم الدول لا تخلو من نظام ال
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 مقدمــــــة
الاهتمام البالغ المحاط نحوها، بغية جعلها أكثر فعالية عن عديدة منذ بداية نشأتها و هذا لا يشهد له تطورها و  

 طريق التفاوت إلى إيجاد حلول لمشاكل تظهر عند التطور الاقتصادي.
 
 

 الإشكالية:

في البنوك كانت سببا لتوجيهنا لهذا الموضوع الذي سوف نتحدث فيه عن ماهية  تدقيق الماليإن أهمية ال
 في البنوك التجارية و عليه تبلورت مشكلة بحثنا هذا في الإشكالية التالية: ، مكانتها و آلية تطبيقهاتدقيقال

 كون وسيلة فعالة من شأنها المحافظة على الذمة المالية للبنك و التحكم يالبنكي أن  تدقيقكيف يمكن ال
 في المخاطر التي تواجهه؟.

 هذه الإشكالية تدفعنا لطرح التساؤلات الفرعية التالية:
 ، أهدافها، آلية القيام بها و وسائلها؟تدقيق ال وما ه -1

 و آلية الرقابة عليها و ما هي إجراءاتها؟، قمعايير التدقي ما هي  -2

و تقييم نظام منح القروض على مستوى بنك الفلاحة و التنمية  تدقيقكيف تتم عملية ال -3
 الريفية.

  فرضيات البحث: -
 السابقة و يمكن حصر هذه الأخيرة فيما يلي:قمنا بوضع جملة من الفرضيات على ضوء التساؤلات 

  الأهداففي تحقيق  النجاح تضمنتقنية  إجراءاتو  التدقيق علي معايير مرجعيةيعتمد . 

 في البنوك يضمن السير الحسن و الشفافية لعملها. تدقيقتطبيق ال 

 عملية منح القروض في بنك الفلاحة و التنمية الريفية من شأنها التقليل إن لم نقل انعدام التعرض  تدقيق
 لمخاطر عدم التحصيل.

 أهمية البحث: -
مع إبراز أهميتها الاقتصادية  تدقيقتنطوي أهمية بحثنا هذا في الإلمام و التعريف بأسس و أساليب و إجراءات ال

 ا، تعميمها و جعلها أكثر فعالية في الحفاظ على البنك.خاصة في البنوك، بهدف تبنيه
 أسباب اختيار البحث: -

 تتجلى دوافع اختيارنا لهذا الموضوع فيما يلي:
 .نوع التخصص الذي ننتمي إليه و هذا الموضوع له علاقة متينة بفرع المحاسبة 

 البنكي للظروف الراهنة و التطور  تدقيقرغبتنا في هذا البحث و حبنا للاطلاع و الإبحار في موضوع ال
 المستمر للنظام الاقتصادي و المصرفي.

 البنكي. تدقيقاهتمام مختلف الجهات بال 
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  و نتائجها  التي لا تزال موضوع النشرات الإخبارية في الجزائر من فضيحة الخليفة بنك و سابقا ما حدث
 على الاقتصاد الوطني.

 صعوبات البحث: -
 واجهتنا في إنجاز هذا البحث هي: من بين الصعوبات التي

 .صعوبة الموضوع و كذا حساسيته 

 البنكي. تدقيقعدم توفر المراجع في موضوع ال 

 .سرية الوثائق البنكية 

 . منع المتربصين من متابعة مهمة تدقيق أو تفتيش 

 الأدوات المستعملة: -
 اعتمدنا في بحثنا هذا على مختلف أنواع المراجع من:

 ة و حديثة، باللغتين العربية و الأجنبية.كتب متنوعة قديم 

 .الجرائد الرسمية 

 .مواقع للانترنيت 

  مجلات صادرة عن بنك الفلاحة و التنمية الريفية« BADR » . 

 المنهج المتبع: -
و التحليل في  فيما يخص المنهج المتبع في هذه الدراسة فهو مزيج بين المنهج الوصفي خلال الجانب النظري

 .الجانب التطبيقي و هذا من أجل الوصول إلى نتائج مقنعة و الإجابة على جميع التساؤلات
 هيكل البحث: -

 تناولنا هذا الموضوع في جانبين:
 الجانب النظري الذي تم تقسيمه إلى فصلين: .1
 يتها، أنواعها،، أهدافها، أهملتدقيقو تطبيقاتها، حيث تطرقنا إلى مفهوم ا التدقيقالفصل الأول:  -

 .المدققخصائص 
 في البنوك التجارية. تدقيقالإطار النظري لعملية ال معايير التدقيق وتطرقنا فيه  الفصل الثاني: -

تعرضنا له من خلال الفصل الثالث بدراسة تطبيقية لمراجعة القروض في بنك الفلاحة الجانب التطبيقي:  .2
 .« BADR »  و التنمية الريفية
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 :تمهيد
إن زيادة الحاجة للخدمات المقدمة من طرف التدقيق، عامل رئيسي لتطورها و قيامها كنشاط أساسي لا      

يمكن الاستغناء عنه، فالهدف من التدقيق يتمثل في التحقق من البيانات المحاسبية و المالية مع التأكد من مدى 
تطبيق الإجراءات الموضوعة من طرف إدارتها لتفادي مختلف صحتها و تمثيلها للمركز المالي للمؤسسة، و مدى 

 الأخطاء المحاسبية و منع حالات الغش و التلاعب بأملاكها.
و كأي علم من العلوم، فالتدقيق يقوم على مجموعة من الخصائص و الفرضيات و التي تعتبر كأساس للغاية التي    

تي توجه و تعطي الإطار الذي تنشط فيه، بالإضافة إلى ذلك وضعت لأجلها، كما ترتكز على جملة من المعايير ال
فإنها تقوم بتوجيه المدقق أثناء القيام بعمله، إذ أن هذا الأخير يستند على مراحل ليقوم بتنظيم الجانب التنفيذي 

 لها. 
 ينرئيسي ينو لدراسة أعمق و أكثر تفصيلا لما ذكر سابقا، تم تقسيم الفصل الأول إلى مباحث   

 فيما يلي: ينالمتمثل و 
 المبحث الأول: ماهية التدقيق . -
 المبحث الثاني: خصائص التدقيق. -
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 المبحث الأول: ماهية التدقيق
إن ظهور التدقيق و تطورها و وصولها إلى ماهي عليه الآن كان أمرا حتميا، بسبب توسع المؤسسة و تشعب     

وظائفها مع زيادة تعقدها و تفرعها، الأمر الذي زاد من صعوبة مراقبة الملاك لتسيير المؤسسة من جانب التدفقات 
 النقدية و المالية.

و سنقوم من خلال هذا المبحث بتقديم عموميات حول التدقيق ، نستهلها بالتطرق في المطلب الأول للتطور   
التاريخي لل التدقيق و مفهومها، و من ثم تعريف التدقيق في المطلب الثاني، و سنتطرق لأهمية التدقيق و أهدافها 

 العامة و الميدانية في المطلب الثالث.   
  

 : لمحة تاريخية و تطور مفهوم التدقيقالمطلب الأول
نستهل هذا المطلب بتقديم لمحة تاريخية لل التدقيق و تطورها عبر العصور، ففي البداية لم تكن الحاجة لل     

التدقيق أو حتى أشخاص يقومون بهذه العملية، فكان كل فرد قادر على أن يتفقد أعماله بنفسه نظرا لقلة 
 التجارية التي كانت آنذاك.الصفقات و صغر العمليات 

إلا أن تكوّن الدول و المملكات من جهة و تطوّر الحياة الاجتماعية و الاقتصادية من جهة أخرى أدى إلى    
 تطوّر المحاسبة و ازدياد حجم عملياتها، فانعكس هذا انعكاسا مباشرا على التدقيق ، التي تطورت هي الأخرى

 بة.و انتشرت بنفس درجة انتشار المحاس
 ميلادية. 1500الفترة من العصر القديم حتى سنة  :أولا
في أوائل هذه الفترة، كانت المحاسبة تقتصر على سلطات الدولة و المشروعات العائلية التي كانت تهتم خاصة    

 بجرد المخزون السلعي، حيث تكون هذه العملية متكررة عدة مـرات في الفترة الواحدة، 
 1.ول إلى الدقة و منع أي تلاعب أو غش بالدفاترو الهدف منها هو الوص

كما تميزت هذه الفترة بممارسة التدقيق عن طريق الاستماع، أي استماع الشخص الذي يقوم بهذه العملية     
للحسابات التي كانت تتلى عليه، و استعمال تجربته لمعرفة مدى دقة ما كان يسمعه، فهذه العملية كان يستعملها 

 ملاك الأراضي حتى يراقبوا أعمال فلاحيهم.

                                                        
.14ص:،1996إشتيوي.إ.ع: المراجعة معايير و إجراءات، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة الرابعة،  . 1  
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و من تم   ذات الأصل اللاتيني للدلالة عن المراجعة التدقيقAudireتم استعمال مصطلح  ففي هذه الفترة   
 1و التي استعمالها ما يزال إلى يومنا هذا. Auditاشتقاق كلمة 

 .1850و 1500الفترة ما بين :ثانيا

تميزت هذه الفترة بالتمهيد للثورة الصناعية، و لعل ما يمكن استخلاصه فعلا من هذه الأخيرة هو انفصال    
 .دقيقينإدارتها و زيادة الحاجة للمملكية المؤسسة عن 

كما تم تطبيق و استعمال نظرية القيد المزدوج في النظام المحاسبي حتى و لو لم تكن بصورة متطورة كما هو     
 2ل حاليا، و ظهور نوع من الرقابة الداخلية على المشاريع.مستعم
 .1905 و 1850الفترة مابين  :ثالثا

إن النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته هذه الفترة خاصة بعد انطلاق الثورة الصناعية في المملكة المتحدة و    
 لمـالكي المؤسسـاتالانفصال التام و النـهائي بين الملكية و الإدارة، و ظـهور الحاجة 

الذي أقر ضرورة  1962و المشاريع لمن يحافظ على أموالهم خاصة بعد ظهور قانون الشركات البريطاني سنة  
 شركات المساهمة. لتدقيق الحسابات ل مدققيناستعمال 

حتى تبرز كمهنة و نشاط مهم لا يستهان به خاصة بعد  تدقيق ورات أصبح المجال مفتوحا للفبعد كل هذه التط   
 تدعيمها بقوانين.

 :3في نهاية هذه الفترة فيمكن اختصارها في النقاط التالية تدقيق أما بالنسبة لأهداف ال
 اكتشاف الغش و التلاعب بالدفاتر و السجلات المحاسبية؛ -
 المبادىء المحاسبية.اكتشاف الأخطاء الفنية و الأخطاء المتعلقة بتطبيق  -

 .إلى يومنا 1905الفترة ما بين  :رابعا

من  (*ما يمكن ملاحظته في هذه الفترة، هو ظهور الشركات الكبرى، و الاعتماد على أنظمة الرقابة الداخلية)   
ب أسلو ، أي استخدام الاختباري تدقيق ، و كذلك الاعتماد على التدقيقاعتمادا كبيرا في عملية ال دققطرف الم

 .تدقيقالعيّنات الإحصائية في ال

                                                        
.01:، ص1999أساسيات التدقيق في ظل المعايير الأمريكية و الدولية، مؤسسة الوراق، عمان، القاضي.ح و دحدوح .ح:  1  

.02ص:نفس المرجع السابق، ح،.ح ودحدوح .القاضي  2  
.16:إشتيوي، إ، ع: مرجع سبق ذكره، ص 3  
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هو إبداء الرأي الفني و المحايد حول القوائم المالية و مدى سلامتها في  تدقيق لأساسي للكما أصبح الهدف ا    
 تمثيل المركز المالي للمؤسسة و النتائج المسجلة.

ستويات.  في جميع أنحاء العالم و على جميع الم تدقيقما نلاحظ انتشار استعمال الك     
 

 لتدقيقالمطلب الثاني: تعريف ا    
 ر، أدى إلى ظـهور و وجود عـدة تدقيق  يتم من خلالها معالجة مصطلح الإن تعدد الزوايـا التي   

تعار يف لها، لكن رغـم تعدد التعـاريف فهي تشترك على العمـوم في الأهداف المـراد تحقيقها و المجالات التي تعمل 
 فيها و سوف نتطرق لمجموعة من التعاريف و التي هي كما يلي: 

  Guy Bénédict et René Keravel :1تعريف  -
 المقدمة من طرف المؤسسة. هي فحص انتقادي يسمح بالتأكد من المعلومات  التدقيق" 

الفحص الذي ينفذه مهني، مستقل و خارجي عن المؤسسة من أجل التصريح برأي حول  والمالي ه التدقيق
صحة و مصداقية الحسابات السنوية. فهذه الأخيرة )الحسابات السنوية( يجب أن تعطي صورة صادقة لنتيجة 

 المالي تدقيقالية، فالالسنة المعمليات السنة المالية الماضية، بالإضافة إلى الحالة المالية لأصول المؤسسة في نهاية 
 تهدف إلى المصادقة على الحسابات السنوية للمؤسسة". 

 من هذا التعريف يمكن أن تستخلص مجموعة من النقاط و التي هي كالتالي:
  في الفحص الإنتقادي لمعلومات المؤسسة؛ تدقيقتمثل الي 
  من طرف شخص مهني، مستقل و خارجي؛ المالي تدقيقنفذ الي 
   يقوم هذا الشخص بالتصريح برأي حول صحة و مصداقية الحسابات السنوية للمؤسسة، و مدى تمثيلها

 لنتيجتها بالإضافة إلى الحالة المالية لأصولها؛
  هو المصادقة على الحسابات السنوية. المالي تدقيقالهدف من ال 
 
 

                                                        
1 Bénédict.G et Keravel .R : Evaluation du contrôle interne ; Foucher ; Paris ; 1990 ; P07 . 
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 Bethoux , Kremper et Poisson:1تعريف  -
فحص للمعلومات من طرف شخص خارجي، شريطة أن لا يكون هو الذي حضّرها أو  وه تدقيق" ال

 استعملها، بهدف زيادة منفعة المعلومات للمستعمل."
 و من هذا التعريف نستخلص نقطتين أساسيتين:   

 في فحص المعلومات من أجل تعظيم منفعتها؛ تدقيقتكمن عملية ال 
 أن يكون خارجي عن المؤسسة، و يختلف عن الشخص الذي قام  تدقيقشترط في الشخص القائم بعملية الي

 بتحضير و استعمال هذه المعلومات.
ا لإلمامه و ، تعريف الجمعية الأمريكية للمحاسبة و الذي نتبناه نظر تدقيقاريف الشاملة و الملّمة بالو من التع -

 .لتدقيقشرحه الدقيق ل

ة و القرائن، بشكل موضوعي، التي تتعلق بنتائج الأنشـطة و هي عملية منتظمة لجمع و تقييم الأدل تدقيق" ال
 الأحداث الاقتصـادية، و ذلك لتحـديد مدى التوافـق و التطابق بين هذه النتائـج 

 .2" تدقيقالأطراف المعنية بنتائج ال و المعايير المقررة و تبليغ

 لتالي:و من هذا التعريف نستخلص مجموعة من النقاط الهامة و التي هي كا   

 هي عملية منتظمة و بالتالي تستوجب وضع خطة عمل مسبّقة؛ تدقيقعملية ال 
 ضرورة التقييم الموضوعي و الخالي من الذاتية أي ذاتية المراجع القائم بالعملية؛ 
  بمجموعة من الأدلة و القرائن؛ دققالنتائج التي يتوصل إليها المتبرير 
  مع المعايير الموضوعة،  دققالدراسة و التقييم من طرف المضرورة تطابق العمليات و الأحداث الاقتصادية محل

من إبداء الرأي و إصدار حكم موضوعي حول البيانات و  دققد هذه المعايير حتى يتمكن المو ضرورة وجو 
 المعلومات التي يقوم بدراستها.

 تدقيقي الأطراف الطالبة لتقييم الستعملين المعنيين أإيصال نتائج الفحص و الدراسة إلى الم. 
 

                                                        
1Bethoux.R, Kremper .F et Poisson.M : L’Audit dans le secteur public. Clet ; Paris ; 1986 ; 
P21. 

  2  .26ص:، 1986وماس.و و هنكي.أ،  تعريب أحمد حامد حجاج و كمال الدين سعيد: المراجعة بين التنظير و التطبيق، دار المريخ، ت
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 تدقيقب الثالث: أهمية و أهداف الالمطل
ل هذا المطلب إلى لدليل عن مدى أهميتها لذا سنتطرق من خلا تدقيقد الجهات الطالبة لخدمات الإن تعد
 و أهدافها العامة و الميدانية. تدقيقأهمية ال

 
 تدقيقالأهمية  :أولا

 مهمة بالنسبة للمستثمرين و أصحاب الأموال الذين يتميّزون باستعـمالهم للبيانات تدقيقعتبر الي    
 نذكر:  تدقيقارات، و من المستفدين من الو القوائم المالية في اتخاذ القر  
 1  .مسيّرو المؤسسات / 
ق من أن لوغها و التحقيتجه مسيّرو المؤسسات بدرجة كبيرة للتأكد من أنّ الأهداف المسطرة قد تّم ب   

للحسـابات المقدمة عبارة عن معلومـات مقنعة و صادقة و التي يمكن أن  الدوري تدقيقنظام المتابعة و ال
 تؤخذ كقاعدة لاتخاذ القرارات التسييرية.

 2المساهمون و ملاك المؤسسة /. 
 و هذا للتأكد من: تدقيقتمام المسيرون إلى نتائج اليتجه اه   
 المسؤولين؛ قدرة تسيير -
 الاستغلال الجيّد و الأمثل للأموال المستثمرة قبل الالتزام بقرارات جديدة؛ -
 الكشف عن أخطاء الغش و منع حدوثها أو على الأقل الحد من انتشارها. -
 3.الدائنون و الموردون / 
ة، متعامليها و دائنيها إن سلامة المركز المالي تعطي الثقة المطلوبة في المعاملات و التي تتم بين المؤسس   
في القوائم المالية و المركز المالي، كما أن درجة السيولة و الربح تعدان  دققيث يمكن أن يستعينوا برأي المح

 ذات أهمية قصوى لهم، و بالتالي هي تعتبر كأساس لتقرير سلامة الحالة المالية أو إتجاههما.
 4/ .الغـــير 
دور بالنسبة للمستمثرين، فهي تتقدم كضمان أساسي لطلب القروض و  تدقيقلعب الي :أ/ المستثمرون   

 التحرك في حالات العسر المالي أو قرار الإفلاس أو في حالة استثمارات إضافية. 
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عدة تؤسس هيئات الدولة سياستها المتعلقة بالتخطيط، المراقبة، الضريبة على قا :ب/ الهيئات الحكومية
و كذا لحماية المؤسسات و خاصة العمومية منها بتوفير نظام رقابة داخلية  دققالتقرير المعد من طرف الم

 1سليم.
إن احترام النصوص التشريعية، و القانونية و كذا المبادئ المحاسبية المقبولة بصفة عامة تسمح  :إدارة الضرائبج/ 

الوعاء الضريبي و إعطاء المصداقية  بتحقيق خاصية المصداقية و الثقة في الحسابات أمام إدارة الجباية و كذا لتحديد
 للتصريحات الضريبية. 

 من خلال النقاط التالية: تدقيق، يمكن الوقوف على أهمية الو عليه   
العمل على زيادة الثقة و التأكد من سلامة المعلومات و كفايتها حتى يتسنى لمستعمليها اتخاذ أنجع القرارات و  -

 تخفيض مخاطر اتخاذ القرارات غير السليمة؛ 
إعطاء مصداقية لما تقدمه المؤسسة من بيانات و معلومات محاسبية لمالكي المؤسسات و المساهمين في رأس  -

 مالها.
حتى يتعرفوا على مدى سلامة  تدقيقج الناك المورّدون و المتعاملون مع المؤسسة، فهم كذلك يهتمون بنتائو ه   

مركزها المالي، و السيولة المتاحة لديها، الشيء الذي يزيد من ثقتهم في استرجاع حقوقهم و يزيد من اتساع مجال 
 المعاملات مع هذه المؤسسة.

 هم بصدد توجيهها إلى الاستثمار، فهم يعتمدون على مختلف  كذلك أصحاب المدخرات و الذين    
القوائم المالية و يستعينون بمختلف المعلومات المحاسبية، و يبحثون عن التوجيه الذي يستطيع أن يحقق لهم عائدا 

 معتبرا.
لية مختلف البيانات و المعلومات الما تدقيق ا للقروض، فهي تقوم بفحص و و حتى البنوك عند منحه   

المستخلصة من المؤسسات و الشركات، و لا تمنح القروض ذات الأجل الطويل أو القصير إلّا إذا تم التحقق من 
 صحة المعلومات التي سلمت لها.

باعتبارها الركيزة و الأداة الأساسية في التحقق من صحة البيانات و  تدقيقسبق يدلنا عن مدى أهمية ال فكل ما   
 2، بحيث أنها تتلاءم مع خاصيات و حاجيات طالبي خدماتها.المعلومات المحاسبية

                                                        
تقديمها منهجيتها مع دراسة حالة تطبيقية لمؤسسة تنشط في قطاع البناء، رسالة ماجستير، غير منشورة،  كلية العلوم خلاصي ر: المراجعة الجبائية، 1

 .12:، ص2001الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر، 
2 Hayward.S:  Audit guide, butter worths, 2end édition, London, 1991, P16.  
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 تدقيقأهداف ال :ثانيا
و كما أسلفنا الذكر فإن المراجعة قد تطورت عبر العصور، هذا التطور انعكس على أهدافها فانتقلت من    

 أهداف تقليدية إلى أهداف حديثة، فمن الأهداف التقليدية نذكر:
 و القوائم المالية و مدى الاعتماد عليها؛التأكد من صحة البيانات  - 
 إبداء رأي فني استنادا إلى أدلة و براهين عن عدالة القوائم المالية؛ -
 اكتشاف حالات الغش والأخطاء في الدفاتر و السجلات المحاسبية؛ -
 التأكد من وجود رقابة داخلية جيدة للتقليل من فرص ارتكاب الأخطاء ؛ -
 وضع السياسات الملائمة، و اتخاذ القرارات الإدارية المناسبة؛ مساعدة الإدارة على -
 كما يمكن إضافة الأهداف التالية:    
 مساعدة الدوائر المالية للمؤسسات في تحديد الوعاء الضريبي و من تم مبلغ الضريبة الواجب دفعه؛ -
 1المشاركة في تخطيط الاقتصاد الوطني بمساعدة الجهات الحكومية. -
عبر التاريخ و مدى الفحص و كذلك تطور أهمية الرقابة الداخلية عبر  تدقيقيمكن التطرق إلى أهداف الا كم    

 العصور من خلال الجدول الموالي:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
.12ص:مرجع سبق ذكره، ضي.ح و دحدوح.ح:القا 1  
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 و مدى الفحص و أهمية الرقابة الداخلية. تدقيق(: تطور أهداف ال1)الجدول رقم

 أهمية الرقابة الداخلية  مدى الفحص تدقيقالهدف من ال الفـترة
 عدم الاعتراف بها.     بالتفصيل.    اكتشاف التلاعب و الاختلاس. 1500قبل عام 

1500- 
1850 

 عدم الاعتراف بها.     بالتفصيل.    اكتشاف التلاعب و الاختلاس.

1850- 
1905 

 اكتشاف التلاعب و الاختلاس
 اكتشاف الأخطاء الكتابية

ختبارات و بعض الا
الأساس هو  لكن

 التفصيلية تدقيقال

 عدم الاعتراف بها.   

1905- 
1933 

تحديد مدى سلامة و صحة  -
 تقرير المركز المالي.

 اكتشاف الأخطاء و التلاعب -

 تدقيقبالتفصيل و 
 .اختباري

 اعتراف سطحي.    

تحديد مدى سلامة و صحة  - 1933-1940
 تقرير المركز المالي.

 التلاعباكتشاف الأخطاء و  -

 بداية الاهتمام بها. .اختباري تدقيق

تحديد مدى سلامة و صحة  - 1940-1960
 تقرير المركز المالي.

 اهتمام و تركيز قوي. .اختباري تدقيق

 .05، ص2003الصبان.م.س: "نظرية المراجعة و آليات التطبيق"، الدار الجامعية، الإسكندرية، المصــدر:

 إلى ما يلي:هدف ي تدقيقو مؤخرا أصبح ال
 مراقبة الخطط و السياسات و متابعة درجة التنفيذ و أسباب الانحرافات؛ -
 تقييم الأداء و نتائج الأعمال المحققة من قبل المؤسسات؛ -
 تحقيق أقصى كفاية اقتصادية و إنتاجية؛ -
 اكتشاف الأخطاء الجوهرية في الدفاتر و السجلات المحاسبية إن وجدت؛ -
الوثائق المالية و التقارير المودعة من طرف الإدارة لإعطائها مصداقية أكثر حتى تساعد المصادقة على  -

 مستخدميها في اتخاذ القرارات.
و  تدقيق تعتبر ميدانية بالنسبة لل، سوف نتطرق للأهداف التيتدقيقداف العامة أو التقليدية للوبعد التعرض للأه  

 و التي هي كالتالي: دققأعمال الم
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 ة:الشمولي
إنه من الضروري على النظام المحاسبي للمؤسسة أن يقوم بتوليد معلومات محاسبية، تمتاز بالشمول و التعبير عن     

أن يتحقق ويتأكد من صحة البيانات المحاسبية  دققرت بالمؤسسة، كما يجب على المكل الأحداث النقدية التي ج
يقوم بمعالجة هذه البيانات معالجة تسمح له بإعطاء رأي  و الوثائق المالية المسجلة بالدفاتر و السجلات، كما

 محايد عن مصداقية المعلومات المتدفقة من النظام المحاسبي للمؤسسة،و مدى تعبيرها عن الوضعية المالية.
 :الوجود و التحقق 
ؤسسة و التحقق على التأكد من وجود جميع العناصر الواردة في جهة الأصول و الخصوم لميزانية الم دققيعمل الم   

 منها.
 :الملكية و المديونية 
ص المؤسسة التي هو بصدد في أول الأمر بالتأكد من أن العناصر التي تنص عليها الميزانية تخ دققيقوم الم   

 كـما يتحقق من أن الديون المسجلة بالميزانية هـي فعـلا تخص الأطراف المناسبة،  تدقيقها
 وق.و نفس الشيء ينطبق بالنسبة للحق 
 :التقسيم و التخصيص 
من خلال هذا العنصر إلى استعمال الطرق المحاسبية المعروفة عند تقييم الأحداث المحاسبية   تدقيقهدف الي   

كحساب الإهتلاكات و إطفاء المـصاريف الإعـدادية و كـذا تقييم المخزونات و من تم تخصيصها في الحسابات 
 الخاصة بها تطبيقا للمبادىء المحاسبية المعمول بها.

صيص الجيد للأحداث المحاسبية يؤدي إلى الحصول على الصورة الحقيقية للحالة المالية إن هذا التقسيم و التخ   
 1للمؤسسة و ذلك بالتطبيق الحسن للمبادىء المحاسبية.

 :العرض و الإفصاح 
أي الإفصاح ، تدقيقدف الرئيسي للقيام بعملية اليمكن اعتبار هذا الهدف من الأهداف البالغة الأهمية باعتباره اله  

مدى صحة و صدق المعلومات المحاسبية و الوثائق المالية الموجودة و المنبثقة من المؤسسة و مدى موافقتها مع  عن
 معايير الممارسة المهنية و تماشيها مع المبادىء المحاسبية.

 
 

                                                        
.88:، ص1998الفيومي.م و عوض.ل: أصول المراجعة، المكتب الجامعي الحديث، الإسكندرية،  1  
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 :التسجيل المحاسبي 
يتمثل هذا الهدف في التحقق من أن المبالغ الممثلة للأصل المعين تم تسجيلها بصورة صحيحة في السجلات و   

من المبالغ المسجلة في اليومية و الأرصدة في دفتر الأستاذ، كما أن هذا الهدف  دققئم المالية، إذ يتأكد هنا المالقوا
 له علاقة بالتأكد من الوجود الكمي و المادي. 

 للتحقق من الدقة المحاسبية ما يلي: دققالإجراءات التي يقوم بها الم و تتضمن   
 إجراء الجرد الفعلي و الحصر المادي لمختلف موجودات المؤسسة؛ -
 استلام المصادقات من العملاء و مطابقتها مع السجلات و المستندات التي تؤدى إليها؛ -
 بالتحقق من العمليات الحسابية و يتأكد من دقتها؛ دققيقوم الم -
التوزيع السليم لتكلفة  دققلاك الاستثمارات حتى يضمن المالتحقق من صحة الحسابات الخاصة بأقساط اهت -

 1الاستثمار على مدى حياة هذا الأخير.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1  Bénédict .G et Keraval .R :Op.Cit ; P12. 
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 دققالمبحث الثاني: خصائص الم
كعلم جعلها تقوم على مجموعة من الفرضيات و الأسس التي تمثل الركيزة التي ينبغي الرجوع إليها   تدقيقإن قيام ال

و من  تدقيقنجم عنه عدة أنواع من ال تدقيقتوسع و تنوع مجالات تدخل ال، كما أن تدقيقالعند القيام بعملية 
و  تدقيقفرضيات التي تقوم عليها الال الأشخاص الذين يقومون بها، لذا سنقوم بالتطرق من خلال هذا المبحث إلى

 و أنواعه. دققسنقوم بالتطـرق إلى تعريف المأنواعها، كما 

 تدقيقالأول: فرضيات الالمطلب 

، جعل وضع مجموعة من تدقيقلتي هي بصدد الحل من طرف الإن طبيعة و نوعية المشاكل و تنوعها و ا   
 أمرا ضروريا. تدقيقالرجوع إليه في عمليات الن الفرضيات و التي تمثل الإطار الفكري الذي يمك

  1تتمثل في العناصر التالية: تدقيقففرضيات ال   
 البيانات المالية قابلة للفحص؛ -
 و الإدارة؛   دققود لتعارض في المصالح بين الملا وج -
 خلو القوائم المالية و أية معلومات أخرى تقدم للفحص من أخطاء غير مادية؛ -
 م للرقابة الداخلية سليم يبعد احتمال حدوث أخطاء؛وجود نظا -
التطبيق المناسب للمباديء المحاسبية يؤدي إلى قوائم مالية سليمة و بالتالي التعبير الصحيح عن المركز المالي  -

 للمؤسسة و نتائج أعمالها؛
 دليل يعبر عكس ذلك؛ العناصر و المفردات التي كانت صحيحة في الماضي تبقى كذلك في المستقبل إلى وجود -
 الحسابات يقوم فقط بإبداء الرأي عن البيانات المالية؛ دققم -
 تتناسب مع مركزه؛ دققات مهنية على المفرض التزام -

 بنوع من التفصيل. تدقيقتطرق لكل عنصر من فرضيات الو سن   
 
 
 البيانات المالية قابلة للفحص: -1

                                                        
.22الصبان.م.س: مرجع سبق ذكره، ص 1  
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هو قابلية البيانات المالية للفحص، فبدون هذه الفرضية لا أساس للقيام بهذه العملية،  تدقيقإن أساس عملية ال   
فهذه الفرضية تعتبر من المعايير المستخدمة لتقييم البيانات المحاسبية، و الخطوط العريضة التي نسترشد بها لإيجاد 

 نظام للاتصال بين من يقوم بإعداد المعلومات و مستخدميها.
 فهذه المعايير تتمثل في:   
 :و يراد بها ملاءمة المعلومات المحاسبية مع احتياجات الطالبين لها، و المستخدمين المحتملين كما  الملاءمة

 يجب عليها أن تلم بالأحداث التي تعبر عنها.
 النتائج.: فهذا يعني أنه إذا تم فحص نفس المعلومات و البيانات فيجب الوصول إلى نفس القابلية للفحص 
 :أي تسجيل الحقائق بدون ذاتية و بكل موضوعية. البعد عن التحيز 
  من الخواص الأساسية التي يجب أن تكون محققة في المعلومات المحاسبية.القابلية للقياس الكمي : 
 و الإدارة: مدققود لتعارض في المصالح بين اللا وج-2
الحسابات، فالإدارة تستعمل المعلومات المالية التي قام  مدققبادل للمنفعة بين الإدارة و واضح أنه هناك ت   

و التعاون بين  بفحصها وأبدى رأيه حولها في اتخاذ مجموعة من القرارات، كما استوجب وجود نوع من التكامل
 1.تدقيقالذي يسرع و يساعد عملية الالخارجي بقدر الإمكان الشيء  دققالإدارة و الم

 و أية معلومات أخرى تقدم للفحص من أية أخطاء غير مادية:خلو القوائم المالية -3
ة في تحديد مجال المراجعة و عدم توسيع اختباراته باقتصاره على الأخطاء المادي دققالفرضية تساعد الم إن هذه   

على اكتشاف الأخطاء غير المادية، ذلك لأن مسؤوليته محدودة بالأخطاء المادية  دققفقط، كما أنها لا تساعد الم
فقط، لكن هذا لا يعني أن الأخطاء غير المادية و التي هي واضحة لا تقع تحت مسؤوليته، خاصة إذا كانت 

 .عند قيامه بمهمته دققعلى العناية المطلوبة من الم عملية الفحص غير كافية، لذلك يجب التركيز
 وجود نظام للرقابة الداخلية سليم يبعد احتمال وجود أخطاء: -4
يقلل من  دققالشيء الذي يجعل المإن وجود نظام سليم للرقابة الداخلية يحد و يقلل من حدوث الأخطاء،    

 .دققلفحص عند إعداده لبرنامج الممدى ا
 
 
 سليمة:التطبيق المناسب للمبادىء المحاسبية يؤدي إلى قوائم مالية  -5

                                                        
.26:، ص2000الإسكندرية، الصحن.ع، راشد.ر.أ و درويش.م.ن: أصول المراجعة، الدار الجامعية،  1  
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للحكم عن مدى صحة و  تدقيقاسبية عند قيامهم بعملية الالحسابات يسترشدون بالمبادىء المح دققيإن م   
 دققرضية مشكلة تحديد مسؤولية المسلامة تمثيل القوائم المالية لنتائج الأعمال و المركز المالي، و لكن تثير هذه الف

أن يميل إلى أحكام شخصية أكثر منها  دققلحالة يستطيع الممة، في هذه اعندما تكون هذه المبادىء غير محتر 
 موضوعية.

 العناصر و المفردات التي كانت صحيحة في الماضي تبقى كذلك في المستقبل: -6
ة في المستقبل"، وإذا اتضح تستمد هذه الفرضية من أحد المبادىء المحاسبية الذي هو "استمرارية نشاط المؤسس   
الحسابات أن مسيري المؤسسة يديرونها بطريقة رشيدة و أن نظام الرقابة الداخلية سليـم فيفـترض أن يستمر  دققلم

 الوضع كذلك في المستقبل،  إلا إذا وجد الدليـل على عكس ذلك،
 و العكس صحيح.

 الحسابات يقوم فقط بإبداء الرأي على البيانات المالية: دققم -7
بإبداء رأيه فقط عن مدى صحة القوائم المالية و سلامتها  تدقيقجي عند قيامه بعملية اللخار ا دققيفترض في الم   

 و صدقها، بتطبيقه للمبادىء المحاسبية. 
 الحسابات تتناسب مع مركزه: مدققفرض التزامات على  -8
الحسابات تتناسب مع مركزه و العمل الذي طلب منه،  مدقق ن الالتزامات التي يكلف بهاو هذا يعني أ   

 تدقيقإلى حد ما بقبول مستويات الالحسابات قد تم الاعتراف بها  دقيقيت المهنية التي يفرضها مركز مفالالتزاما
 المتعارف عليها.

 تدقيقب الثاني:  أنواع الالمطل
ن إمكانية استخدام أكثر من أساس للتبويب في آ دون معرفة أنواعها، مع مراعاةتدقيق لا يمكن التطرق إلى ال   

 :تدقيقا، فسنقوم بدراسة أنواع الفهذا لا يؤثر على جوهرها و المهمة المخولة له تدقيقواحد، فرغم تعدد أنواع ال
 ؛تدقيقمن حيث القائم بعملية ال -
 من حيث الالتزام القانوني؛ -
 ؛تدقيقمن حيث مجال ال -
 من حيث حجم الاختبارات؛  -
 و إجراء الاختبارات. تدقيقمن حيث توقيت عملية ال -

 تدقيقمن حيث القائم بعملية ال:أولا   
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 .الخارجي تدقيقالداخلي و ال تدقيق هما: الحسب هذا التقسيم إلى نوعين أساسيين  تدقيقنقسم اليو    
 الداخلي. تدقيق/ ال1
 تدقيق الاستقلالية في التصرف، فالقوم بها مصلحة توجد بداخل المؤسسة، و لها حرية الحكم و ي تدقيقال اهذ   

الداخلي دائم لأنه ينفذ من  تدقيقالداخلي تخول لها مهام التقييم و المراقبة و التطابق و التحقق، كما أن عمل ال
 1طرف مصلحة دائمة بالمؤسسة. 

 2الداخلي فهي تتمثل في: لتدقيقسهر عليها ايأما عن الأهداف الأساسية و التي    
 التأكد من السير الحسن لإجراءات الرقابة الداخلية ؛ -
 التحقق من صحة المعلومات و البيانات المستخدمة في المؤسسة؛ -
 انسجام العمليات و احترامها للقوانين؛-
 فعالية نظام الرقابة الداخلية. -
 .الخارجي تدقيق/ ال2

خارجي لا ينتمي لأجهزة المؤسسة، بحيث يكون مستقـلا عن إدارتها،  دققتم من طرف ميالتي  دقيقو التو ه      
 و تتمـثل مهامه في إبداء الرأي عن مدى صـحة و سلامـة القوائم المالـية 

 و المعلومات المحاسبية الموجودة بداخل المؤسسة.
 من حيث الالتزام القانوني. :ثانيا
 3.الاختياري تدقيقالإلزامي و ال تدقيقتزام القانوني إلى نوعين:المن حيث الال تدقيقنقسم الي   
 .الإلزامي تدقيق/ ال1
خارجي  دققتلتزم المؤسسة بضرورة تعيين م، العملية تقوم بأحكام القانون بحيث تدقيقفي هذا النوع من ال   

وقوع المؤسسة  تدقيقترتب عن عدم القيام بتلك ال يحساباتها و اعتماد القوائم المالية الختامية لها، و من تم تدقيقل
 المخالفة تحت طائلة العقوبات المقررة.   

 4من القانون التجاري على ما يلي: 4مكرر  715فتنص المادة    

                                                        
1 Hamini.A audit comptable et financier, BERTI, 1er édition 2002, P07 

15، ص2002بلخيضر.س: المراجعة في قطاع البنوك، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، جامعة الجزائر،  2  
27-26، ص ص1998علمية و العملية لتدقيق الحسابات، دار المستقبل، عمان، الخطيب.خ.ر و رافعي.خ.م:الأصول ال 3  

.184:، ص4مكرر715القانون التجاري للجمهورية الجزائرية، المادة  4  
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" تعيّن الجمعية العامة العادية للمساهمين مندوبا للحسابات أو أكثر لمدة ثلاثة سنوات تختارهم من بين المهنيين 
 جلين على جدول المصف الوطني..."المس
 فهذه المادة تلزم المؤسسات ذات الأسهم تعيين مندوب للحسابات و تحدد كذلك مدة التعيين بثلاثة سنوات.   
 من نفس القانون على: 609كما تنص المادة     

ولون في القوانين " يعين القائمون بالإدارة الأولون و أعضاء مجلس المراقبة الأولون و مندبوا الحسابات الأ
 الأساسية". و هذا يدل على ضرورة تعيين مندوب للحسابات في قانون التأسيس بالنسبة لشركات المساهمة. 

 .الاختياري تدقيق/ ال2
، و هي تتم بصفة اختيارية من طرف المؤسسة و بدون الخاص تدقيقليها في بعض الأحيان اسم اليطلق ع   

 ا، والمؤسسة تطلب هذاأو جزئي إما كاملا تدقيقال ابها، كما يمكن أن كون هذ  يحتم القياموجود إلزام قانوني
لزيادة الثقة بالقوائم المالية و اطمئنان الشركاء على صحة المعلومات المحاسبية المعبرة عن نتائج الأعمال و  تدقيقال

ذلك لتحديد حقوق المركز المالي، كما هي تستعمل خاصة في حالات انفصال أو إنضمام شريك جديد و ك
 الشركاء.

 1من القانون التجاري الجزائري تنص على ما يلي 584فحسب المادة    
 "...و لهذا الغرض توجه الوثائق المشار إليها في الفقرة المتقدمة و كذلك نـص القرارات المقترحـة 

 المحددة قانونا."و عند الاقتضاء تقرير مندوبي حسابات إلى الشركاء حسب الشروط و في الآجال 
الحسابات يكون للحاجة، و في حالة المخالفة فلا تقع المؤسسة أو  دققهذه المادة، تعيين مندوب أو مفحسب    

 الشركة تحت وطأة القانون.
 .تدقيقمن حيث مجال ال :ثالثا 

 .الجزئي التدقيقالكامل و التدقيق : تدقيقهذا النوع نجد نوعين من ال في   
 .الكاملالتدقيق / 1
غير محدد و بدون قيود أو مجال عمل، و لكن يخضع لمعايير  دقق، الإطار الذي يعمل فيه الم التدقيق افي هذ   

إبداء الرأي الفني و المحايد عن مدى سلامة القوائم المالية كاملة بغض  دققالمتعارف عليها، و يتعين على الم التدقيق
 لتها اختباراته بصفتها تقع كلية تحت مسؤوليته.النظر عن مجال الفحص و المفردات التي شم

 .الجزئي التدقيق/ 2
                                                        

1Berti, Code de commerce 2éme édition, 2002, P369  
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بما فيها من قوائم و  تدقيقهاقسما من أقسام المؤسسة و يقوم ب دقق، يختار الم التدقيقفي هذا النوع من    
ة لاقتصار الخروج برأي نهائي حول كل القوائم المالي دققفي هذه الحالة لا يستطيع الم سجلات محاسبية، و لكن

دراسته على البعض منها فقط، فعند كتابته للتقرير يبدي رأيه حول ما قام بفحصه حتى لا ينسب له أي تقصير 
و المؤسسة يبين  دققأن يكون اتفاق أو عقد كتابي بين الم التدقيقأو إهمال، كما يستحسن في هذا النوع من 

 ليها و تحقيقها.و كذلك الأهداف المراد الوصول إ التدقيقحدود و مجال 
 من حيث حجم الاختبارات. :رابعا
 اختباري. تدقيقشامل و  تدقيقب حجم الاختبارات، نلاحظ نوعين: حس التدقيقعند تصنيف    
 الشامل. التدقيق/ 1
 صلح للمؤسـسات ذات الحجم الصغير و ذلك لإمـكانية فحص جميـع القيود ي التدقيق اهذ   

لكبر  التدقيقو المفردات محل الفحص و بالتفصيل، عكس المؤسسات الكبيرة، فلا يمكن القيام بهذا النوع من 
في هذه المؤسسات يؤدي إلى زيادة أعباء عملية  التدقيقحجم العمليات التي تقوم بها، فالقيام بهذا النوع من 

 و الوقت الواجب لها بدون نسيان التكلفة. التدقيق
 الاختباري. التدقيق/ 2
شامل لكل القوائم المالية  تدقيقوم بها أدى إلى استحالة القيام بإن زيادة حجم المؤسسات و العمليات التي تق   

جزء من تدقيق ب دققالاختباري التي تعني قيام الم التدقيقو المفردات بالتفصيل، لذا استوجبت الحاجة للجوء إلى 
قوائم المالية و المحاسبية التي تمثل المجتمع من أين تم أخذ العينة، ثم يقوم الكل، أي اختيار عدد من العناصر و ال

 بإبداء رأيه انطلاقا من هذه العينة. دققالم
 1.التدقيقمن حيث توقيت عملية  :خامسا

 المستمر. التدقيقالنهائي و  التدقيقمن حيث توقيت عمليتهما و هي:  التدقيقهناك نوعان من    
 النهائي. التدقيق/ 1

 بعد انتهاء الفترة المالية و انتهاء المحاسب من عمله  التدقيقبعملية  دقق، يقوم الم التدقيقفي هذا النوع من      
 يصلح في المؤسسات الصـغيرة التدقيقو إقفاله للحسـابات الختامية، و هذا النـوع من 

اسم "مراجعة  التدقيقا يطلق على هذا النوع من الميزانية، كم تدقيقعلى فحص و  دققو المتوسطة أين يقتصر الم
 .الميزانية" تدقيق"أوالميزانية"

                                                        
.11:، ص1991أبو رقبة.ت.م و المصري.ع.إ: التدقيق و مراجعة الحسابات، دار الكندي، عمان  1  
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 المستمر. التدقيق/ 2
الحسابات طوال السنة المالية  تدقيقب دققبالغ الأهمية في المؤسسات الكبيرة أين يقوم الم التدقيقهذا النوع من    

الحسابات  تدقيقب دققبقيامه لزيارات متعددة و التي يمكن أن تكون مفاجئة، زيادة على ذلك يقوم نفس الم
الختامية للمؤسسة الشيء الذي يعطي الوقت الكافي للتعرف على المؤسسة كما يسهّل و يسرعّ في اكتشـاف 

 ، دققبالنسبة للـم الأخطاء و حالات الغش، و انتـظام العمل
و التقليل من التلاعب بالدفاتر و السجلات المحاسبية و عدم إهمال العامل بالمؤسسة لعمله نظرا للتدخل المستمر 

 .دققللم
المتعلق بمهنة الخبير  1991أفريل 27الموافق لـ  1411شوال  12المؤرخ في  08-91فبمقتضى قانون    

         1التي تنص على أنه: 35المعتمد في مادته  المحاسب و محافظ الحسابات و المحاسب
" يمكن لمحافظي الحسابات في كل وقت أن يتطلعوا على السجلات و الموازنات و المراسلات والمحاضر و بصفة 

 عامة على كل الوثائق و كل الكتابات التابعة للشركة أو الهيئة دون نقلها..."
  الذي هو محافظ الحسابات يقوم بعمله بصفة مستمرة.  و دققفهذه المادة تنص على أن عمل الم   
 

 و أنواعه دققالمطلب الثالث: تعريف الم
"، فهذا الشخص يجب المدققيقوم بها شخص يطلق عليه اسم " لتدقيقلكل مهنة شخص يقوم بممارستها، فا   

المعقدة و الصعبة، و التي أن يتحلى بمجموعة من الخصائص و المميزات حتى يتمكن من ممارسة هذه المهنة 
 تتطلب مسؤولية كبيرة.

 
. 

 دققتعريف الم :أولا
و إبداء رأيه  التدقيقعلى أنه ذلك الشـخص المستقل، المحترف و المحايد عند قيامه بعملية  دققيمكن تعريف الم   

عن صحة القوائم المالية و العمليات المحسابية بكل شفافية و موضوعية لمن يطلب خدماته من مؤسسات، 
 شركات...إلخ.

                                                        
وزارة المالية،  مديرية التحديث و ضبط مقاييس المحاسبة، مجموعة النصوص التشريعية القانونية المتعلقة بضبط مهنة المحاسب، المديرية العامة للمحاسبة،

13:، ص1998 1  
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 1إلى نوعين: التدقيقكما يمكن تقسيم القائم بعملية   
 الخارجي. دققالم -1
، فهو يقدم خدماته بصفة تدقيقيكون غير موظف بالمؤسسة الطالبة لخدماته، و التي تخضع وثائقها المحاسبية لل   

 مستقلة لحسابه الشخصي على أسس تعاقدية، و يقوم بإبداء رأيه المهني المحايد عن مدى 
اسبية، مع تقديم في نهاية العملية صدق و عدالة القوائم المالية و السجلات المحاسبية، و تماشيها مع المبادىء المح

 تقرير يحوي رأيه.
 الداخلي. دققالم -2

الخارجي، إذ  دقق، كما أنه لا يتمتع بالاستقلالية الكاملة كالتي يتمتع بها المتدقيقهو موظف بالمؤسسة محل ال    
 اخلي درجة من الاستقلالية.الد دققأن علاقته بالإدارة تبعية مهنية إلا أنه هناك بعض الإجراءات تهدف لمنح الم

 الخارجي. دققالداخلي و الم دققأوجه الاختلاف و التشابه   بين الم ثانيا:  
 الداخلي  دققمن خـلال التعريفـين السابقين يمكن إبراز أوجه الاختلاف و التشابه بين الم      

 الداخلي  التدقيقالخارجـي، هذه المقارنة يمـكن استنباطها أسـاسا من المقارنة بين  دققو الم
 نبدؤها بأوجه الاختلاف التي يمكن إبرازها في الجدول الموالي: الخارجي التدقيقو 
 
 
 
 
 

 الخارجي. دققالداخلي و الم دقق(: المقارنة بين الم2) الجدول رقم

 الخارجي تدقيقال الداخلي تدقيقال
 منفذة من طرف مهني، يعمل باستقلالية.   تدقيقال منفذة من طرف شخص بالمؤسسة. تدقيقال 
خدمة إدارة  تدقيقمن طبيعة القائم بعملية ال 

المؤسسة و ذلك بالتأكد من صحة المعلومات و 
العمل على اكتشاف و منع الأخطاء و التلاعبات 

الإجابة لحاجيات الآخرين فيما يتعلق بدرجة الثقة التي  
يمكن إعطاؤها للوثائق المالية و ذلك بإبداء رأي فني و 
محايد عن مدى عدالتها و توصيل النتائج إلى الفئات 

                                                        
.55:الفيومي.م و عوض.ل: مرجع سبق ذكره، ص 1  
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 و بالتالي الانحراف عن السياسة الموضوعة من طرف
 المؤسسة. 

 المستفيدة.   

الهدف الرئيسي للقيام بعملية الفحص للرقابة 
الداخلية هو التحسين و قيادة التطبيق الصارم 
للسياسات و الإجراءات الموضوعة من طرف 

 المؤسسة و ليست محدودة بالجانب المالي فقط. 

النظر في الرقابة الداخلية ينفذ أساسا لتحديد مدى 
 توسع الرقابات و صدق الوثائق المالية. 

ل مقسم على مختلف الدوائر العملية حسب العم
 تنظيمها بالمؤسسة.

العمل مقسم أساسا حسب حسابات الميزانية و 
 حسابات الاستغلال.

المراجع له علاقة مباشرة بعمليات اكتشاف و 
 الوقاية من حالات الغش.

ليس مسؤول عن اكتشاف حالات الغش و  دققالم
لوثائق المالية الوقاية منها إلا في حالة ما إذا كانت ا

 تكشف عليها بصورة مهمة.
أن يكون مستقل عن الخزينة و  دققيجب على الم

المحاسبة، مع خضوعه للاحتياجات و الطلبات 
يتمتع  دققادرة من مسئولي المؤسسة، فالمالص

 باستقلال الجزئي.
الداخلي فبقدر  دققتحدد الإدارة نطاق العمل للم

يكون  مدققلل ات التي تعهد بها الإدارةالمسؤولي
 نطاق عمله.

 فحص دائم لنشطات المؤسسة.

 دققيكون مستقل عن المديرية، فالمأن  دققعلى الم
يتمتع بالاستقلال التام في عملية الفحص، التقييم و 

 إبداء الرأي.
 

و  دققمل وفقا للعقد الموقع بين الميتحدد نطاق الع
المؤسسة حسب العرف السائد و المعايير المتعارف 

 و ما تنص عليه القوانين المنظمة للمهنة. عليها
 فحص دوري للقوائم المالية، عادة مرة في السنة.

 

  من إعداد الباحث المصـدر:
 الداخلي و الخارجي تتلخص فيما يلي: دققإلا أن أوجه التشابه بين الم

 الداخلي و الخارجي يهدف إلى ضمان وجود نظام فعال للرقابة الداخلية في المؤسسة؛ دققكل من الم  -
كما يمكن إضافة اكتشاف كل منهما و سعيهما إلى منع التلاعب بأملاك المؤسسة و الحد من حالات الغش و   -

 التقليل من حدوث الأخطاء بأنواعها، فهذه النقطة مشتركة من حيث الهدف بينهما؛
للعمليات التي تقوم بها المؤسسة، لذلك من  المالي تدقيقالخارجي يهتم بال دققالداخلي و الم دققكل من الم  - 

 المصلحة المشتركة لكلاهما وجود نظام محاسبي فعّال و ملاءم يعمل على توفير المعلومات لإعداد القوائم المالية.
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 .لخارجيا تدقيقالداخلي و ال تدقيقمدى التكامل بين ال:ثالثا
سواء من حيث الهدف أو  الخارجي تدقيقالداخلي و ال تدقيقلافات التي أوردناها بين العلى الرغم من الاخت   

من حيث الاعتماد على  تدقيقفي ممارسة كليهما لعملية الدرجة الاستقلال، و على الرغم أيضا من أوجه التشابه 
الداخلي  دققد بدرجة كبيرة. فلا يعتبر المفإن التكامل بينهما موجو  ،المالي تدقيققابة الداخلية و القيام بالنظام الر 

 الخارجي و إنما المؤسسة بحاجة لمجهودات كلاهما. مدققمنافسا لل
الخارجي ضرورة لما يتمتع به من استقلالية كاملة  دققالداخلي، تجعل من الم دققفعدم الاستقلالية الكاملة للم   

الداخلي بعملية الرقابة الداخلية من حيث تحسينها و دعمها و تقييم  دققاهتمام المالمواقف، كذلك فإن في معظم 
 الخارجي يحتاج إليها لتحديد نطاق فحـصه دققالمأدواتها، فإن 

الداخلي كأحد العاملين بالمؤسسة طول السنة المالية يعطيه الفرصة للقيام و بإجراء  دقق. أيضا وجود المتدقيقهو  
و ليست الشاملة و التي  الاختباري تدقيقالخارجي عادة ما يقوم بال دققة و التفصيلية، بينما المليليالفحوص التح

 1الداخلي. دققنتائج الفحص الذي يقوم به الميمكن من خلالها الاعتماد على 
 

 
 
  
 
 
 

 :خلاصة
مراحل متعددة التي أمر بديهي يرجع السبب فيه الى ان احتمال وجود أخطاء بالمستندات و السجلات المحسابية 

،و التي تنتقل هذه البيانات بين ايدي كثيرةتقوم تمر بها البيانات بدءا من المسودة و انتهاءا بالقوائم المالية النهائية
بالتسجيل و الترحيل و الترصيد و اعداد ميزان المراجعة،و اجراء التسويات الجردية،و عرض نتائج العمليات 

 مية و القوائم المالية الأخرى.المتعددة في الحسابات الختا

                                                        
.38ص:، 2003اجعة الداخلية، الدار الجامعية، الإسكندرية، السوافيري. ف.ر و  عبد المالك.م: الرقابة و المر  1  
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مجال الدراسات الاقتصادية المحاسبية، بمعنى أن يكون  لهذا تعتبر دراسة تدقيق الحسابات بمثابة مرحلة من مراحل
الدارس لها ملما بالمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، حيث أن مهمة المدقق تنحصر في فحص الحسابات و القوائم 

الخروج برأي محايد على عدالة تصوير هذه الحسابات و القوائم لنتيجة أعمال المشروعو مركزه الية الختامية و الم
 المالي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 :الثـانيالفــصـــل  

الإجراءات العملية للتدقيق  
 في البنوك  المالي
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 تمهيد:

الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد الاقتصادية، و كان توجه الدول من تعتبر البنوك الركيزة الأساسية لأي دولة و عجلتها 
السوق سببا كافيا لإنشاء إصلاحات و قوانين تضبط البنوك محاسبيا و ماليا لتسمح لها بالتماشي مع ديناميكية 

 هذا الاقتصاد.

، العامة  معايير،معايير التدقيق . يلخص المبحث الأول مبحثينلذا ارتأينا التطرق في هذا الفصل إلى 
فيعرض عملية التدقيق البنكي بمراحلها و   ثاني. أما المبحث المعايير إعدادا لتقارير، و كذا معايير الفحص الميداني

 كيفية القيام بمراجعة كل عنصر من عناصر البنك.
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 تدقيق: معايير الالأولالمبحث  

للإجراءات و الأهداف التي يعمل على  دققكمقياس للجودة من حيث أداء الم  تدقيقيمكن اعتبار معايير الم     
تحقيقها، فالمعايير التي سنتطرق إليها تعتبر كنموذج أو النمط الذي يستخدم للحكم عن مدى جودة العمل الذي 

 1تمتاز بعدم التغيير و الثبات النسبي. تدقيقال فمعاييرمدقق يقوم به الم
 2و يمكن سرد الأهداف المنتظرة من المعايير الموضوعة فيما يلي:   
 أثناء قيامه بعمله؛ دققإرشاد الم -
 ؛دققمع تحديد نوعية العمل الذي يقوم به الم تدقيقكيفية تنفيذ عملية ال  -
 نتيجة قيامه بالفحص. دققتحديد مسؤولية الم -

و التي تم الموافقة عليها من طرف معهد المحاسبين الأمريكي و التي تنقسم  تدقيقو سنقوم بالتعرض إلى معايير ال   
إلى معايير عامة و التي سنتطرق إليها في المطلب الأول، و معايير العمل الميداني في المطلب الثاني و المعايير الخاصة 

 بإعداد التقرير في المطلب الثالث.
 

 المطلب الأول: المعايير العامة
، بحيث أن جميع الأشخاص الذين يشتركون في تدقيق بتكوين الشخص القامم بعملية الو تتعلق هذه المعايير   

لذلك يطلق عليها اسم المعايير العامة أو  تدقيقوا مهنيين و لهم علم بإجراءات اليجب أن يكون تدقيقعملية ال
 الشخصية و تتكون هذه الأخيرة من:

برة فنية كافية للقيام عملية الفحص تتم عن طريق شخص أو أشخاص لهم تأهيل علمي و كذلك عملي أي خ -
 ؛تدقيقبعملية ال

 ها ؛تدقيقبو ملم بكل العمليات التي يقوم  بالاستقلال الذهني أي رأي محايد دققاحتفاظ الم -
 أن يتحلى بالعناية المهنية الملاءمة و إلتزامه بقواعد السلوك المهني في إعداده للتقارير. دققيجب على الم -
 
 

                                                           

، 2002جامعة الجزامر، بوسماحة.م: معايير المراجعة و تطبيقها في الجزامر، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية العلوم الاقتصادية و علوم التسيير، 
40ص 1  

2Charron .C : Pourquoi des normes d’audit, revue française de comptabilité, N°236, Octobre 

2000, P05  
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 1:دققمعيار تأهيل الم -أولا
فبالرغم من  دققيب الفني الكافي، و الخبرة كميجب أن يتم الفحص بواسطة شخص أو أشخاص لديهم التدر    

 ( فالتأهيل العلمي 3أن هذا المعيار ركز على التأهيل المهني إلا أنه لم يتناس التأهيل العلمي)
 لتقديم رأيه حول القوامم المالية و حـالة المستندات المحاسبية دقق)يعطي الثقة لمن طلب خدمات المـ 
 عند إبداء رأيه. دققو كذلك استقلالية الم 

 د على ثلاثة عناصر أساسية و هي التأهيل العلمي و التأهيل المهني و التعليم المستمر.يعتم دققفتأهيل الم

 التأهيل العلمي -1

بها في مجال المحاسبة و  أن يكتسب تأهيلا علميا حتى يكون قادرا على القيام بالمهام التي سيكلف دققعلى الم   
، بحيث يتم الحصول على هذا التأهيل من خلال الدراسة و التكوين في مختلف المعاهد و الجامعات و تدقيقال

المستقبل و تحصنه بمختلف المواد و المقاييس التي يطلبها تكوينه و  مدققالمختصة و التي تقوم بتكوين الكليات 
التكوين و بصفة مستمرة، ذلك حسب أن يبقى دامما باتصال بعمليات  دقق بعد إهااء دراسته، فعلى المحتى

، فإنه على كل شخص يطمح إلى 1972ففي الجزامر و منذ سنة  2حاجته عن طريق حضور الملتقيات و الندوات
 الحصول على شهادة خبير محاسب أن يكون متحصل على شهادة ليسانس في العلوم المالية أو ما يساويها.

 

 التأهيل المهني -2
أن يكتسب خبرة عن طريق التدريب و هذا قبل ممارسة المهنة  دققلمهني فنعني أنه على المهيل امن ناحية التأ   

بصفة مستقلة، و هذا حتى يتعرف على أكبر قدر ممكن من المشاكل التي يمكن أن يلتقي بها أثناء ممارسته للمهنة، 
 و التي يجب أن يكون ملما بها.

تنص على أنه يجب القيام بتربص مهني،  25/04/1972فحسب المادة الأولى من الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 
أما المادة الثالثة من نفس الجريدة الرسمية تنص على أن التربص يتم مع مسؤول و الذي هو الخبير المحاسب يعمل 

 3على تقييم المتربص و يقوم بتوجيهه.

 

                                                           

.29:، ص2000الصحن.ع، راشد.ر.أ و درويش.م.ن: أصول المراجعة، الدار الجامعية، الإسكندرية،   1
  

.68:، ص 1998و العملية لتدقيق الحسابات، دار المستقبل، عمان، الخطيب.خ.ر و رافعي.خ.م:الأصول العلمية  2  
.407ص:المادة الأولى و الثالثة  1972أفريل  25لجريدة الرسمية للجمهورية الجزامرية، المؤرخة في  3
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 .التعليم المستمر -3

أن يلتحق بصفة إجبارية أو اختيارية بمختلف برامج التكوين المستمر عن طريق الملتقيات و  دققعلى الم   
التكوينات باختلافها، هذا حتى يقوم بتحديث معلوماته و معرفته العلمية و العملية، وهذا ما يتيح له كذلك 

 مواكبة آخر مستجدات المهنة.
 معيار الاستقلالية. -ثانيا

، بحيث ترتبط الاستقلالية تدقيقواقعا عند قيامه بعملية ال يبقى مستقلا ظاهرا و دققيعني هذا المعيار أن الم   
أن يتخلى  دققهذه الاستقلالية يجب على الم بقدرة الشخص على العمل بنزاهة و موضوعية و في حالة عدم توفر

 بدون الحاجة إلى عرض أسباب هذا التخلي. تدقيقعن عملية ال
و  تدقيقالجهات خلال كافة عملية ال في الواقع يعني عدم الخضوع لأي ضغوطات من مختلف دققفاستقلال الم   

و مرورا بوضع برنامج الفحص أو إجراءه حتى إهااء عمله  تدقيقمن عملية التخطيط لعملية المختلف مراحلها بدءا 
و درجة  في القوامم المالية. فهذا المعيار يزيد من الثقةو ذلك بكتابته للتقرير و الإفصاح  عن رأيه الفني الذي يراه 

حتى و لو أن مستخدمي القوامم المالية غالبا ما تكون مصالحهم متعارضة، فهنا تظهر  دققالاعتماد على رأي الم
 الحاجة للرأي المحايد عن حالة المؤسسة.

قلال مادي و استقلال من الناحية الذهنية و باستقلاله من الناحية المادية أي است دققو نقصد بإستقلالية الم   
بخلاف أتعابه المتفق عليها،  دققعني عدم وجود مصالح مادية للمالذاتية أي استقلال ذاتي، فالاستقلال المادي ي

الخارجي أن لا يكون مرتبطا  دققو خاصة الم دقق، فعلى المتدقيقد عاملته في المؤسسة محل الأو حتى أحد أفرا
حساباتها، و هذا ما يظهر من خلال المادة الثالثة من القانون  تدقيقركاء المؤسسة و التي يقوم بو شبالمساهمين أ

 1و التي تشير إلى ضرورة استقلالية و نزاهة الخبير المحاسب و محافظ الحسابات27/04/1991المؤرخ في  91-08
لأشخاص الذين تلقوا من شركة أو هيئة من نفس القانون و التي تنص على أنه: " ... لا يمكن ا 33أما المادة 

خلال السنوات الأخيرة أجورا أو أتعابا أو امتيازات أخرى لا سيما في شكل قروض و تسبيقات و ضمانات أن 
من  دققاءت لتحافظ على استقلالية المفهذه المادة ج 2يعيّنوا محافظي حسابات في الشركة أو الهيئة نفسها".

 كن لها أن تخل بعمله.الناحية المـادية و التي يم
                                                           

المديرية العامة للمحاسبة، وزارة المالية،  رية التحديث و ضبط مقاييس المحاسبة، مجموعة النصوص التشريعية القانونية المتعلقة بضبط مهنة المحاسب،مدير 
.06:، ص1998 1

  
2  .13نفس المرجع أعلاه، ص
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بحيث جاءت  دققحفاظا كذلك على استقلالية الم( و كتكملة للمادة السابقة لها و 34كما جاءت المادة )    
 تنص على أنه "... يمنع محافظ الحسابات مما يأتي:

 أن يقوم برقابة شركات يملك فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة مساهمات؛ -
 جبامي أو مهمة خبير قضامي لدى شركة أو هيئة يراقب حساباتها؛ أن يمارس وظيفة مستشار -
  1أن يشغل منصبا مأجورا في شركة أو هيئة راقبها قبل أقل من ثلاث سنوات بعد وكالته". -

 ماديا و بهذا إعطاء مصداقية  دققي أن يحافظ على استقلالية المفمما سبق أراد المشرع الجزامر    
 التي يقوم بها. تدقيقيخرج به جراء عملية ال الذيأكبر لعمله و الرأي 

مهنيا من خلال عدم وجود أي ضغوط أو تدخل من  دققأو الذهني فيعني استقلال الم أما الاستقلال الذاتي   
 طرف المؤسسة الطالبة لخدماته.

 معيار العناية المهنية الملائمة. -ثالثا

لكافي لجميع مراحل و التي تعني إعطاء الاهتمام ا تدقيقالمعايير العامة للثالث من يعتبر هذا المعيار بمثابة المعيار ال   
، و ما يلاحظ من هذا تدقيقو مستقلا حتى ينجز عملية الأن يكون مؤهلا  دقق، أي لا يكفي المتدقيقعملية ال

الوفاء المعيار هو صعوبة القياس بطريقة مباشرة لذلك يتم قياس هذه العناية عن طريق التعرف على مدى 
 بمسؤوليته.

فمعيار العناية المهنية يتحدد عن طريق عدة عوامل فمنها ما تنص عليه التشريعات و القوانين المختلفة التي تحدد    
، كما يجب إضافة المعايير و القواعد التي دققدى  للعناية المطلوبة من المالمسؤولية القانونية و التي تمثل الحد الأ

ية من أجل الحفاظ على مستوى معين و مميّز لمن يعمل و ينشط في هذه المهنة عند القيام تصدرها الهيئات المهن
و هناك اتجاهان لمفهوم العناية المهنية،  2بإبداء الرأي عن القوامم المالية، و السجلات المحاسبية و إعداد التقارير

تتجه حوو الإعلان و الإفصاح عن العناية الحكيم أو الحذر أما الثانية ف دققاه الأول يذهب حوو مضمون المالاتج
بالحكمة و الحذر يجب عليه أن يحاول  دقق. فحتى يتحلى المدققتؤدي المهام المطلوبة من الم التي عن طريقها

الضرر بالمؤسسة  الحصول على كل أنواع المعلومات التي يمكن لها أن تجعله يتنبأ بالأخطار التي يمكن لها أن تلحق
ما يجب أن يعطي درجة عالية من الحذر عند فحصه للعناصر التي تظهر له غير عادية، و كذلك ، كتدقيقمحل ال
 دققر فيها الأخطاء، كما يعمل المالأقسام التي يحدث فيها التلاعب و تكث تدقيقمتزايدة للخطر عند قيامه ب أهمية

                                                           

  .13ص:نفس المرجع أعلاه، ،رية التحديث و ضبط مقاييس المحاسبةمدير  1  
.198ص:، 1998ار الجامعية، الإسكندرية، الصحن.ع.م و درويش.م.ن: المراجعة بين النظرية و التطبيق، الد 2
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لها سيبدي رأيه،  م المالية التي من خلادامما بإزالة كل الشكوك و طلب كل الاستفسارات الخاصة بالعناصر و القوام
 أن يكون على دراية و متتبع للعمل الذي يقوم به مساعديه. دققكما على الم

 المطلب الثاني: معايير الفحص الميداني 
خذ بها عند قيامه بعملية أن يأ دققن التوجيهات التي يجب على المإن هذه المعايير تهتم بوضع مجموعة م    
، فمعايير تدقيقارنة مع المعايير العامة للو تنفيذه لها، كما تجدر الإشارة إلى أن هذه المعايير أكثر دقة مق تدقيقال

 1الفحص الميداني تشمل ثلاثة معايير أساسية و التي يمكن ذكرها كالتالي:
 وضع خطة عمل ملاممة و التخطيط السليم و الإشراف المستمر على عمل المساعدين؛ -
 دى إمكانية الاعتماد على نظام الرقابة الداخلية و هذا ما سنتناوله بتعمق أكبر و تفسير أكثر تقييم م -
 على الحصول على الأدلة الكافية و الملاممة و التي تكون له مهمة عند إبداء رأيه. دققعمل الم -
 

 معايير وضع الخطة و التخطيط السليم و الإشراف على المساعدين :أولا
المستعمل لتنفيذ إجراءاتها و عملياتها يجب أن يكون على شكل خطة مكتوبة، و التي  تدقيقال إن برنامج   

تتضمن الدفاتر و السجلات المحاسبة الواجب فحصها، و كذلك الوقت المحدد لذلك، مع اتصاف هذا البرنامج 
 هو القيام بفحص سليم  تدقيقيكون الهـدف الأساسي من البالمرونة بحيث 

 و تنفيذه بالكامل.  تدقيقاستكمال و إهااء برنامج ال و ليس مجرد
و  تدقيقل طرق المعاينة في عملية الفالاعتماد المتزايد على أنظمة الرقابة الداخلية مع زيادة و توسع استعما   

و جعلها  تدقيقج الالمستمرة و كذلك تطور تشغيل البيانات زاد من أهمية تخطيط برنام تدقيقاستخدام أسلوب ال
 مرحلة هامة لتنفيذ عملياتها.

 :2و لتحقيق هذا المعيار يجب إنجاز الأنشطة الثلاثة التالية  
 ؛دققالتي ينشط فيها الم تدقيقمة للعمل مع اكتشاف بيئة الوضع خطة سلي -
 تخصيص المساعدين على مهام الفحص؛ -
 الإشراف على عمل المساعدين و تقييم أدامهم؛ -

                                                           
1
 Simon P: Audit financier, Organisation, Paris, 1987, P23. 

.39-38:الصحن.ع.م ، راشد .ر.أ و درويش.م.ن: مرجع سبق ذكره، ص ص 2  



 في البنوك الإجراءات العملية للتدقيق المالي                                                          :الثانيالفــصل 
 

31 

 

هي العوامل  دققها، فبيئة المتدقيقللبيئة التي سيقوم ب دققثابة خطوة تلي اكتشاف المي بمفوضع خطة سليمة ه   
 . تدقيقعلى تخطيط و تنفيذ عملية الداخلية كانت أم خارجية و التي  تؤثر بصورة أو بأخرى  تدقيقالمحيطة بال

، أما البيئة تدقيقتتم فيها عملية السسة التي و تتمثل البيئة الخارجية في العوامل المؤثرة و الظروف الخاصة بالمؤ 
 أي  تدقيقة و الظروف الخاصة بمكتب الالداخلية فهي تتمثل في العوامل المؤثر 

تخـطيطه و تنفيذه لعملية عند  دقق، فكـلاهما تؤثران و تفرضان بعض القيود على المتدقيقمحيط القاممين بعملية ال
ة نذكر الهيكل التنظيمي الخاص بها، نوع النظام المحاسبي المطبق، و ، فمن العوامل الخارجية الخاصة بالمؤسستدقيقال

مستوى فعالية نظام الرقابة الداخلية، أما من العوامل الداخلية نذكر طاقة العمل المتاحة و نوعيتها، قيود الوقت، 
 . تدقيقعمل مكتب الالتكلفة و العامد و يمكن إضافة معايير الرقابة على جودة 

ة لكل من المؤسسة و مكتب يساعد على التوفيق بين الظروف البيئية و العوامل المؤثر  تدقيقال فتخطيط عملية
 . تدقيقال

و التي هي أولية حول المؤسسة، فهذه الأخيرة تزيد  دققلمعلومات التي يحصل عليها المكما يمكن إضافة تلك ا
 1من جودة الخطة الموضوعة من طرفه.

م التي اشتملت لمساعديه على المها دققن على الفحص، فيعني تخصيص المأما فيما يخص تخصيص المساعدي   
في حالة عجز من  دققالعنصر البشري حتى لا يقع المو تحديد احتياجات العمل من  تدقيقعليها خطة ال

 .تدقيقالو برنامج  المساعدين أو من الكفاءة المهنية المطلوبة، للوفاء بمتطلبات خطة
أي لا تنتهي أما بالنسبة للإشراف على المساعدين و تقييم أدامهم فتأتي بعد تخصيصهم على مهام الفحص،    

بعد تخصيص المساعدين فيجب متابعتهم والإطلاع على عملهم للتأكد من أهام يقومون  تدقيقعملية تخطيط ال
 ة مدى تقدمهم في تنفيذ المهام.بالعمل المكلفين به على أحسن وجه و تقييم أدامهم و متابع

، هو أهاا تبيّن مجال الفحص تدقيقداف لتخطيط و وضع برنامج للفمما سبق يمكن استخراج مجموعة من الأه   
 و الاختبارات المراد القيام بها و كذلك العناصر الخاضعة لهذه الاختبارات و الفحـص، 

هذا البرنامج يستخدم للدلالة على العمل المنجز و و خطوات الفحص الضرورية و التوقيت كذلك، كما أن 
 مراقبته.

 1و التي هي كما يلي: تدقيقنجاح توجيه و تخطيط مهمة الو بصفة عامة يمكن ذكر بعض العناصر التي تساعد في 

                                                           
1
 Revue française de comptabilité : La démarche générale d’audit, l’approche par les risques, N°330, Février 

2001.P05 
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 على معلومات أولية حول المؤسسة و تجديدها إن وجدت؛ دققحصول الم -
 معقدة كلما أستوجب  دققكانت المهمة التي يقوم بها الم  تخطيط المهمة في الوقت المناسب، فكلما -

 الانطلاق في تخطيطها في وقت مبكر؛
 ؛تدقيقلمعرفة ما تنتظره من عملية ال تدقيقتخطيط المهمة باشتراك إدارة المؤسسة محل ال -

 اشتراك الأعوان و المساعدين في وضع خطة العمل؛ -
ما أستوجب الأمر و ذلك بأخذه بعين الاعتبار المعلومات التي كل  دققتجديد الخطة الموضوعة من طرف الم -

 .تدقيقيتحصل عليها عند القيام بعملية ال
 

 معيار تقييم مدى إمكانية الاعتماد على نظام الرقابة الداخلية :ثانيا

و نطاق  تدقيقيعتبر هذا المعيار بمثابة المعيار الثاني من معايير الفحص الميداني و الذي من خلاله يحدد إطار ال   
الواجب  تدقيقإتباعها، و طبيعة و مدى عمق أدلة ال دققالفحص و مدى و نوع الإجراءات التي يجب على الم

 جمعها.
 ي يجب أن يراعي ما يلي:من الوصول إلى حكم موضوع دققو حتى يتمكن الم   
برنامجا مبدميا و الذي من خلاله يدرس إمكانية تطبيق  دققافتراض وجود نظام للرقابة الداخلية مثالي، و يضع الم -

 عناصر هذا البرنامج في المؤسسة ثم يقوم بتعديل هذا الأخير من خلال النتامج المتوصل إليها؛
فيفضل إنجاز عملية تقييم نظام الرقابة الداخلية من طرف فريق عمل من في حالة ما إذا كانت المؤسسة كبيرة  -
 و المساعدين؛ دقيقينالم
 حتى يتوصل إلى تقارب ما بين أحـكامهم، تدقيقتبادل الآراء ما بين أعضاء الفريق الذي يقوم بال -

 الكافية الأدلة على المدقق حصول معيار -ثالثا
بأهاا وسيلة أو عملية منتظمة و متكاملة لتجميع الأدلة، و الهدف  تدقيقلتحقيق هذا المعيار يجب النظر إلى ال   

هو إبداء رأي فني محايد في مدى صحة القوامم المالية و المعلومات المحاسبية، فهذا لا يمكن أن يقوم  تدقيقمن ال
 ، فكلما يصلدققة و التي هي أساس الرأي الذي يبديه المبدون وجود مادي لهذه القوامم و السجلات المحاسبي

                                                                                                                                                                                     
1
 Fournier.J : l’orientation et la planification d’une mission d’audit, Revue française de comptabilité, N°332.Avril 

2001.P05 
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في بعض الأحيان يتطلب إلى جمع أكبر حجم من الأدلة كلّما كان رأيه النهامي ذو صحة و مصداقية، ف دققلم
 1أن يقدم هذه الأدلة لمتخذي القرار.  دققعلى الم

 المطلب الثالث: معايير إعدادا لتقارير
و معايير العمل  دققخصية التي يجب توافرها في المالمطلب الأول إلى المعايير العامة أو الشأن تطرقنا في بعد    

ارير التي من خلالها يبدي الميداني في المطلب الثاني، سوف نتعرض من خلال هذا المطلب إلى معايير إعداد التق
 تي قام بها.ال تدقيقج التي توصل إليها من عملية الرأيه و يدوّن فيها النتام دققالم
 و معايير إعداد التقرير هي كالتالي:   
 عند إبداء رأيه عن مدى تطبيق المبادىء المحاسبية في إعداد القوامم المالية؛ دققيجب أن ينص تقرير الم - 
لم تختلف عن  تدقيقطبقة عند القيام بعملية العن ما إذا كانت المبادىء المحاسبية الم دققيجب أن ينص تقرير الم -

 المبادىء التي طبقت عند إعداد القوامم المالية الخاصة بالسنوات السابقة؛
 يجب أن تكون القوامم المالية المستعملة لإبداء الرأي تحتوي على كل الإيضاحات و البيانات؛ -
الة حالة استحملم بكل القوامم المالية بكوهاا وحدة واحدة عند إبداء رأيه و في  دققيجب أن يكون تقرير الم -

 أن يذكر الأسباب التي أدت إلى عدم إبداء رأيه. دققذلك يجب على الم
 إبداء الرأي عن مدى تطبيق المبادىء المحاسبية عند إعداد القوائم المالية -أولا
إن المبادىء المحاسبية في الأصل يتم اقتراحها من طرف المختصين و هيئات و يتعاقد عليها مع مستعملي    

، بحيث أن هذه المبادىء تتصف بالقوة القانونية، فلا تحض البيانات المحاسبية المقدمة من طرف القوامم المالية
بإبداء  دققبالحرف الواحد، لذلك يقوم المالمؤسسة بالقبول إلا إذا ثبت أن المبادىء المحاسبية المتفق عليها مطابقة 

 2رأيه في المبادىء المحاسبية و مدى تطبيقها من طرف المؤسسة.
 3و من المبادىء المحاسبية الأساسية و المتعارف عليها عموما نذكر:   
 مبدأ استمرارية النشاط؛ -
 مبدأ استقلالية الدورات و النتامج الدورية؛ -
 مبدأ إستقرار الوحدة النقدية؛ -
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 مبدأ ثبات أو استمرارية الطرق المحاسبية؛ -
 مبدأ الحيطة و الحذر؛ -
 مبدأ القيد المزدوج؛ -
 مبدأ أحسن البيانات أو الموضوعية. -
القوامم المالية، و تقويم النتامج التي توصل إليها عن طريق الأدلة المتوافرة لديه، يتعيّن عليه  تدقيقب دققفبعد قيام الم  

كنتيجة إبداء رأيه في ما إذا كانت المعلومات المالية تم إعدادها وفقا للمبادىء المحاسبية المقبولة على أن يكون رأيه  
 1شاملة

أن يبدي رأيا  دققالمبادىء المحاسبية، فعلى الممع إدارة المؤسسة حول تطبيق  دققأما في حالة اختلاف الم   
 متحفظا أو رأيا معارضا خاصة إذا كان لهذا التطبيق تأثير مادي على البيانات المالية.

 

 لف السنوات السابقةإبداء الرأي في مدى تطبيق المبادىء المحاسبية خلال مخت -ثانيا

و يهدف هذا المعيار إلى التنسيق في تطبيق المبادىء المحاسبية، و ذلك لضمان قابلية القوامم المالية للمقارنة على    
مدار الفترات أو السنوات المالية و بالتالي التأثيرات التي أدت إليها هذه القوامم المالية لأن عدم الثبات في تطبيق 

دي إلى تداخل بين عناصر الإيرادات و المصاريف للفترات المالية السابقة و بالتالي النتامج المالية هذه المبادىء يؤ 
 المتوصل إليها تكون غير صحيحة.

 

 احتواء القوائم المالية على كل الإيضاحات و البيانات -ثالثا

و هذا يعني أن القوامم المالية يجب أن تحتوي على كل البيانات و الإيضاحات حتى يتسنى لمستعملي هذه    
و القوامم فهمها بطريقة مباشرة و بدون أي غموض كان، أما في حالة عدم احتواء القوامم المالية على الإيضاحات 

 .تدقيقالذي يسلمه للمؤسسة محل ال لنهاميأن يذكر هذا الخلو في تقريره ا دققالبيانات اللازمة، فعلى الم
 

 بجميع القوائم المالية      مدققإلمام تقرير ال -رابعا 

 يلم بجميع القوامم المالية حتى يمكن التحقق من مـدى صدق  دققيتضمن هذا المعيار أن رأي المو    

                                                           

رابعة، معايير المراجعة الدولية و مدى إمكانية استخدامها في تنظيم الممارسة المهنية في المملكة السعودية، معهد الإدارة العامة، الطبعة ال ،الشمري.ع.م
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ا يزانية الخاصة بالمؤسسة، كما أن هذو صحة المركز المالي للمؤسسة و وضوح القوامم المالية بأجملها حتى تشمل الم
غلب الحالات التي لا إعطاء موافقة تامة أو رفض على كل القوامم المالية، ففي أ دققالمعيار لا يعني أن على الم

 1إعطاء موافقة تامة عليها، فلا يقوم برفضها بصفة حتمية، دققيمكن للم
 المتعارف عليها و التي تطرقنا لها في الجدول التالي: تدقيقو يمكن تلخيص معايير ال   

 المتعارف عليها. تدقيقمعايير ال( 1رقم ) الشكل

 
 المصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

.94،مرجع سبق ذكره ص:الشمري.ع.م  1
  



 في البنوك الإجراءات العملية للتدقيق المالي                                                          :الثانيالفــصل 
 

36 

 

  يةحسابات البنكال: مراجعة وفحص ثانيالمبحث ال

تعطي صورة يرتكز العمل الرميسي للمراجع الخارجي في البنك على التأكد من أن الحسابات الختامية للبنك      
صحيحة و عادلة عن المركز المالي و يقوم بأعمال التدقيق البنكي من خلال زيارات ميدانية متكررة بحيث يعتمد 
في عمله على أسلوب  العينات و إعداد تقريره عن نتامج زياراته و تقديمه لإدارة البنك ثلاثة مراحل و هي: مرحلة 

مرحلة تخطيط أعمال المراجعة و مرحلة أداء أعمال المراجعة قبول التكاليف بمراجعة حسابات بنك تجاري، 
 لحسابات البنوك التجارية.

 

 : مرحلة قبول التكاليف بمراجعة حسابات بنك تجاريالمطلب الأول

القاعدة أن تتم هذه المرحلة كما في مراجعة حسابات وحدة اقتصادية أخرى ماعدا ما تفرض طبيعة 
 1لتنظيمية و من ثم المحاسبية من آثار معينة نوجزها فيما يلي: النشاط و البيئة التشريعية و ا

 الفرع الأول: قرار قبول التكليف

سوف يتلقى مراقب حسابات البنك التجاري خطاب التكليف بالمراجعة من الجمعية العامة للبنك مع 
الأقل و يشترط فيهما أن الأخذ في الحسبان بالطبع أن التكليف يجب أن يكون لاثنين من مراقبي الحسابات على 

يكونا من المقيدين لدى الجهاز المركزي للمحاسبات و البنك المركزي و بالطبع ممن لهم حق مراجعة حسابات 
شركات المساهمة و إن كان بنك من البنوك العامة فمن المعروف أن أحدهما لا بد و أن يكون من مراقبي الحسابات 

 بالجهاز المركزي للمحاسبات.

ن يحدد متطلبات التكليف من الموارد المادية و البشرية من ناحية و في ضوء المتاح لديه من هذه و بعد أ
الموارد سوف يقبل التكليف واضعا في ذهنه أن هذا القرار أو الحكم المهني يجب أن يصاحبه أدى  مستوى ممكن 

ف دعاوي و تعويضات قانونية من اخطر التكليف أي الخطر الناتج من احتمال تحمل مراقب الحسابات لتكالي
 فاشلة بدون قصد في الوفاء بمسؤولياته المهنية و القانونية حوو الغير الذي يراجع حساباته.
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 الفرع الثاني: فهم طبيعة نشاط البنوك التجارية

بعد قبول التكليف بمراجعة حسابات البنك سوف يبدأ مراقب الحسابات بعمق في الإعداد للتخطيط 
لعملية المراجعة و من متطلبات هذه المرحلة أن يقف على طبيعة نشاط البنك تمهيدا لتحديد أثر هذا الأولي 

النشاط على خطر الأعمال و من ثم خطر المراجعة من ناحية و على خطر الرقابة و النظام المحاسبي من جهة 
 تممة، و أهم ما يمكن أن يصل إليه:أخرى و الإلمام بطبيعة النظام المحاسبي من قوامم مالية إلى الإيضاحات الم

إن البنك التجاري يمارس عدة أنشطة مصرفية و استثمارية أهمها على الإطلاق تجمع المدخرات و  -أ 
الإيداعات من الأفراد و المنشآت و إعادة استثمارها أو توظيفها أو إيداعها لدى الغير مثل البنك المركزي 

 و البنوك الأخرى.
بنك التجاري الحفاظ على استقرار ملموس في الموارد الرأسمالية بما فيها من أهم عوامل نجاح ال -ب 

تمويل بإصدار سندات، و مراقبة جودة الاستثمارات و محافظ القروض لدى الغير، و تمثل محافظ القروض 
على الغير أو محافظ إقراض الغير نشاطا رميسيا للبنك مصحوب بخطر مرتفع و متنوع في نفس الوقت 

هذه القروض يجب أن تكون بضمان أما الاستثمارات فيمكن أن تكون في شركات أخرى أو خاصة أن 
عقارات و لكن معظمها يمكن أن يكون في أوراق مالية قد تكون بغرض المتاجرة أو متاحة للبيع أو محتفظ 

 بها حتى تاريخ استحقاقها.

من حقه إلزام البنوك ببعض أن البنوك التجارية تخضع بالضرورة لإشراف البنك المركزي و الذي  -ج 
الأمور مثل قيمة رأس المال المصدر و المدفوع، معدلات الخصم و إعادة الخصم، الاحتياطات، الإيداعات 

 لدى البنك المركزي و هامش أسعار العملات الحرة.

 إن البنوك التجارية لها حد أدى  من السمات المشتركة و من أهمها مايلي: -د 

 ا يكون لديه أصول ثابتة ملموسة محدودة بالمقارن مع إجمالي أصول البنك.إن البنك التجاري عادة م 

  إن من أهم مؤشرات نجاح البنك جودة المحفظة الاستثمارية و معدل العامد المكتسب على هذه
 المحفظة.

 .إن البنك التجاري دامما في حاجة إلى حسن إدارة تشكيل الأصول بالنسبة للالتزامات 

  عادة ما يكون لديه أصول ثابتة ملموسة محدودة بالمقارنة بإجمالي أصول البنك.إن البنك التجاري 
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  يطبق نظام حاسبات متقدم، و بالطبع في المجال  -إن لم يكن دامما الآن-إن البنك التجاري غالبا
 المحاسبي وتسيير أعمال الأقسام.

 ثر  حساباتها و  إفصاحاتها إن البنوك التجارية تستخدم مصطلحات محاسبية و فنية خاصة بها و تتأ
 إلى حد ما  بالقوانين و اللوامح السارية بجانب المعايير المحاسبية،كما وضحنا في  المبحث السابق.

 الفرع الثالث: الإلمام بالمخاطر الملازمة للبنك

جارية حتى على مراقب حسابات البنك المركزي أن يلم إلماما تاما و كافيا بمخاطر التشغيل اللازمة للبنوك الت
يتسنى له بعد ذلك تطبيق مدخل خطر المراجعة و الأهمية النسبية عند تخطيط أعمال مراجعة حسابات البنك و 
في هذا الشأن يمكن القول بأن البنوك التجارية مثلها مثل أي مؤسسة تمويلية تواجه أنواع من المخاطر يجب على 

 مراقب الحسابات تقديرها و نوجزها فيما يلي:

  مخاطر الائتمان أولا:

و عدم مقدرته على الوفاء بتعهداته حوو البنك  -عميل البنك–و هو الخطر الناتج من احتمال تعثر المدين 
 و يمكن إدارة هذا الخطر جيدا من خلال الآليات التالية:

 الفحص المتعمق لطلبات الإقراض -أ

 تنويع محفظة القروض حسب الصناعات و المناطق الجغرافية مثلا -ب

قيام لجنة الامتمان و إدارة المراجعة الداخلية باستمرار بتقييم خطر الامتمان بصفة عامة و لكل عميل   -ج
 بصفة خاصة.

 1 ثانيا:  خطر السوق

و هو الخطر الناتج من التقلبات في أسعار السوق الجارية الاستثمارات و يمكن إدارة هذا الخطر جيدا من 
 خلال الآليات التالية:

 دقيق في اختيار نوع و جودة الورقة المالية التي سيتم الاستثمار فيها لمعرفة البنك.الت -أ
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 تقييم الأوراق المالية من حيث إمكانية تسجيلها. -ب

 تقييم الأوراق المالية من حيث معدلات استمرارها. -ج

 ثالثا: خطر الدول

تتضمن مخاطر الإقراض الدولي جميع المخاطر المرتبطة بالظروف الاقتصادية و البيئة الاجتماعية و المناخ 
السياسي السامد في بلد المقترض و الذي يظهر أثره بوضوح في القروض غير المضمونة من جانب حكومات تلك 

عملة مخالفة للعملة المحلية المتوافرة لديه بغض الدول هذا فضلا عن المخاطر التي تنشأ عند التزام المقترض بالسداد ب
 النظر عن الوضع المالي الخاص بالمقترض و إمكانيات حصوله على عملة القرض لسداده. 

 رابعا: خطر السيولة

تنشأ مخاطر السيولة من عدم قدرة البنك على خفض التزاماته أو تمويل الزيادة في الأصول الأمر الذي 
لبي على الربحية و خاصة عند صعوبة تحويل الأصول إلى نقدية بسرعة و بدون خسارة لمواجهة يؤدي إلى التأثير الس

 مشكلات الإعسار في الحالات الحرجة. 

 خامسا: خطر قانوني

تتعرض البنوك لأشكال عديدة في المخاطر القانونية التي يمكن أن تخفض من أصولها أو تزيد من التزاماتها 
بصورة مفاجأة إما نتيجة لعدم توافر المعلومات و القواعد القانونية أو نتيجة لعدم دقتها أو لعدم الالتزام بها أو 

للمخاطر القانونية الناتجة عن الدخول في أنواع جديدة لعدم كفاية المستندات القانونية. هذا فضلا عن التعرض 
 1من المعاملات التي لم تنظم بعد من الناحية التشريعية. 

 سادسا: مخاطر السمعة )الشهرة(

تنجم مخاطر السمعة أساسا من الإخفاق في التشغيل أو عدم القدرة على التكيف مع القوانين و القواعد و 
تعد هذه النوعية من المخاطر ذات آثار سلبية على البنوك بشكل خاص نظرا التعليمات المتعارف عليها و 

 لاعتمادها على ثقة المتعاملين معها بحيث يتأثر موقف البنك تأثرا بالغا إذا اهتزت هذه الثقة. 
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 سابعا: خطر معدل الفائدة

ت الفامدة على و هو الخطر الناتج من أن معدلات الفامدة المكتسبة على الأصول تكون أقل من معدلا
الالتزامات و معروف أن معدلات الفامدة قد تختلف في نسبتها و مدتها بعد هذه المرحلة أي الإلمام بجميع المخاطر 

 المحيطة بالبنك تأتي المرحلة التالية و هي مرحلة التخطيط.

 : مرحلة تخطيط أعمال المراجعةالمطلب الثاني

ر كأساس لتخصيص مساعديه على مهام التكليف من ناحية و في هذه المرحلة عليه أن يحلل عوامل الخط
تحديد إجراءات المراجعة الواجب عليه و مساعديه القيام بأدامها و عادة يبدأ بتحليل عوامل الخطر باختبار  البيئة 

 1الاقتصادية التنافسية و التنظيمية اللامحية و هيكل الرقابة الداخلية و ذلك على النحو التالي: 

 الأول: البيئة التنافسيةالفرع 

في ظل اقتصاد السوق و العولمة استطاعت البنوك التجارية أن تزيد إيداعاتها و تحتفظ بمعدلات نمو سريعة 
 و في هذا الصدد على مراقب الحسابات أن يقيم أثر مايلي على تخطيط أعمال المراجعة:

الشركات و أسمامها و مواقعها و صور دخول البنك في شركات اقتصادية كشريك و نسبة المشاركة و عدد  -أ 
 قواممها الحالية:

أثر تحرير أسعار الفامدة على التزامات البنك و محفظة استثمارات و علاقة سعري الفامدة الدامنة  -ب 
 و المدينة من وجهة نظره.

 الوطنية.كم و نوع معاملاته بالعملات الأجنبية و الوزن النسبي لهذه العملات إلى معاملات بالعملة  -ج 

 الفرع الثاني: البيئة الاقتصادية

هناك تأثير حتمي للبيئة الاقتصادية على مؤشرات أداء البنوك مثل نسبة الإقراض الشخصي مثلا و على 
 مراقب الحسابات تقدير الخطر الاقتصادي أي تقدير الخطر الناتج من احتمال تأثير البيئة الاقتصادية على البنك.

 

 

 
                                                           

 .312، 311عبد الوهاب نصر علي، شحاتة السيد شحاتة، عادل نعمة الله نجيب، مرجع سبق ذكره، ص:    1



 في البنوك الإجراءات العملية للتدقيق المالي                                                          :الثانيالفــصل 
 

41 

 

 مخاطر الماليةالفرع الثالث: ال

لا شك أن إدارة الهيكل المالي للبنك غالبا ما ينتج عنها مخاطر يجب الاهتمام بها و أخذها في الحسبان عند 
 تحديد مدى ملاممة أرصدة الالتزامات على البنك من ناحية و تقويم أصول البنك من ناحية أخرى.

شأن و يبحث عن إجابة لها من إدارة البنك و بالنسبة لمراقب الحسابات فسوف يطرح عدة أسئلة في هذا ال
و في ضوء الردود على هذه الأسئلة سوف يحدد مدى و توقيت و طبيعة الإجراءات الأساسية للمراجعة باعتبار 

 أن هذه الردود تقدم له دليلا على مدى كفاءة إدارة البنك في إدارة المخاطر المالية.

 1من أهم هذه الأسئلة مايلي: 

 دارة المخاطرإستراتيجية إ -1

 .هل لدى إدارة إستراتيجية محددة لإدارة الخطر 

  هل تقوم إدارة البنك بعمل فحص دوري للتطورات في صناعة البنوك لأغراض إعادة تقييم
 الإستراتيجية القاممة؟

 وجود سياسة لإدارة الأصول و الالتزامات -2

  للالتزامات؟هل توجد لدى الإدارة سياسة كافية لإدارة الأصول بالنسبة 

 :هل تشمل هذه السياسة 

 مراقبة تواريخ استحقاق القرض -

 مراقبة هيكل معدل الفامدة -

 مراقبة جودة الأدوات المالية القاممة -

 الحفاظ على هامش الفامدة: -3

  ما هو هامش الفامدة الصافي للبنك مقارنة بالبنوك الأخرى من جهة و بذات الهامش في السنوات
 هة أخرى.السابقة لنفس البنك من ج

 إن قامت إدارة البنك بعمل تحليل كاف و تفاعلت جيدا مع التغيرات الهامة في معدل الفامدة؟ 

 إدارة القروض و معدلات الفامدة: -4
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 هل واجه البنك فعلا خسامر غير عادية كبيرة خاصة بإقراض الغير؟ 

سؤال يمكن أن يكشف لنا عن و ما إلى غير ذلك من أسئلة تخص عن إدارة القروض و كل ما يتعلق بها و كل 
 مدى كفاءة إدارة البنك و يرجع ذلك إلى طبيعة المراجع و فطنته و ذكامه.

 الفرع الرابع: البيئة التشريعية و اللائحة التنظيمية

من المتفق عليه أن البنوك التجارية تعمل في ظل بيئة تشريعية و لامحية تنظيمية رسمية أهمها بالطبع قانون 
البنوك و لامحته التنفيذية و قانون الشركات و قانون سوق رأس المال و تعليمات البنك المركزي و يترتب على هذا 

 1أعمال المراجعة و من هذه الآثار مايلي:  الإطار التشريعي عدة آثار تهم مراقب الحسابات في تخطيط

 أن البنك سيكون ملزما بتكوين احتياطات قانونية يلزم استقطاعها من الربح القابل للتوزيع. -أ 

أن البنك سيكون ملزما بعدم الخروج على تعليمات البنك المركزي خاصة ما يتعلق بحدود  -ب 
 الإقراض و مخصصات مقابلة خسامر القروض و السلفيات.

هناك تقارير عن البنك تعدها جهات الرقابة مثل البنك المركزي و هيئة سوق المال يجب على مراقب  إن -ج 
 الحسابات فحصها جيدا.

 إن هناك ملفات ستكون خاصة بإدارة البنك يجب طلبها و فحصها جيدا. -د 

 الفرع الخامس: الحكم على هيكل الرقابة بالبنك التجاري

ت البنوك التجارية مجرد تطبيق خاص لمراجعة حسابات الوحدات الاقتصادية سبق و أشرنا إلى أن مراجعة حسابا
عامة و مراجعة حسابات البنوك التجارية تتسم بصفات خاصة مرتبطة بطبيعة نشاط و أهداف البنوك التجارية و 

لإجراءات المميزة بيئة عملها و مهنيا يعد تقييم مراقب حسابات البنك التجاري لهيكل الرقابة الإدارية بالبنك أهم ا
على الإطلاق بمراجعة حسابات البنك و سوف نتعرض لمحددات هذا الحكم المهني لمراقب الحسابات على النحو 

 التالي:

 تساؤلات مراقب الحسابات بشأن هيكل الرقابة الإدارية -1
الداخلية. أهمها على مراقب حسابات البنك البحث على إجابة لمجموعة من الأسئلة الخاصة بهيكل الرقابة 

 ما يلي:
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 هل تدير الإدارة أعمال البنك بما فيه صالح ملاك البنك؟ -أ 

 هل تمارس لجنة المراجعة بالبنك أو المجلس إدارة البنك فحصا مستقلا لوظيفة الإدارة؟ -ب 

 هل تسبب إدارة البنك في أن يواجه البنك مخاطر غير عادية متزايدة؟ -ج 

 قابات بما يضمن حماية أصول التنظيم؟هل تراعي إدارة البنك ضرورة تشغيل الر  -د 

 هل تقوم إدارة البنك و بانتظام، العمل على زيادة الأرباح من خلال التغيرات المحاسبية و ليس العمليات؟ -ه 

 :عناصر هيكل الرقابة الإدارية بالبنك التجاري -2

ية ة تخفيض تكلفة لوفاء مراقب الحسابات بمسؤولياته المهنية في مراجعة حسابات البنوك التجارية من ناح
إهماله من ناحية أخرى عليه أن يبذل عناية مهنية كافية في تقييم عناصر الهيكل العام للرقابة الإدارية. و أهمها ما 

 يلي:

لجنة فعالة للمراجعة بالبنك: البنك التجاري شركة مساهمة، و لذلك فإن مجلس إدارته وكيل على  -أ 
بالإضافة لجهات أخرى، مثل البنك المركزي و هيئة سوق  أصحاب المصلحة في البنك، خاصة المساهمون

المال إذا كان البنك مقيدا بالبورصة و المودعون، الحكومة. نقابات العمال و عامة الشعب و حتى تساهم 
 لجنة المراجعة بفعالية في تدعيم هيكل الرقابة الإدارية بالبنك التجاري يجب أن يراعي بشأهاا ما يلي:

 في تشكيل و تعيين و تنظيم عمل اللجنة بكل من تعليمات البنك المركزي و مجلس إدارة  أن يلتزم البنك
 هيئة سوق المال و الأصول المهنية في هذا الشأن.

 .أن تمارس اللجنة أعمالها كجهة مستقلة لفحص و تقييم أعمال الإدارة 

 .أن يكون هناك تعاون تام بين اللجنة و مراقب حسابات البنك 

مستقل: حتى يساعد مجلس إدارة البنك على فعالية هيكل الرقابة الإدارية بالبنك مجلس إدارة  -ب 
يجب ألا يوجد تعارض مصالح بين أعضامه و ألا يكون لأي من أعضامه مصلحة مادية مباشرة أو غير 
مباشرة في البنك و أن يبذل كافة أعضاء المجلس أقصى عناية في مباشرة أعمالهم و الوفاء بمسؤولياتهم 

 اعتبار المجلس كله وكيلا عن المساهمين.ب

إدارة مراجعة داخلية فعالة: من الطبيعي أن يحتوي الهيكل التنظيمي للبنك التجاري على إدارة للمراجعة  -ج 
الداخلية. تعمل كأداة للرقابة الداخلية المالية و الإدارة بالبنك و لدعم فعالية إدارة المراجعة الداخلية 

 يل هيكل الرقابة الإدارية يجب مراعاة ما يلي:بالبنك التجاري في تشغ

 .أن تكون هذه الإدارة مستقلة تنظيميا أي تتبع مجلس الإدارة مباشرة 
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  أن تحقق إدارة المراجعة الداخلية من مدى التزام البنك بالقوانين و اللوامح ذات الصلة و تعليمات البنك
 المركزي و مجلس إدارة هيئة سوق المال.

 فيذ إجراءات و سياسات إدارة البنك بمعرفة كافة الأقسام و الإدارات و الفروع.أن تحقق من تن 

 .توجيه اهتمام الإدارات وكذا لجنة المراجعة حوو أهم المشاكل التشغيلية التي تواجه أقسام و إدارات البنك 

 شغيل نظام أن تمارس أعمالها جيدا في مجال تكنولوجيا المعلومات سواء كأدوات للمراجعة أو كأدوات ت
 معلومات بالبنك.

 .مراعاة استمرارية فعالية الرقابات على تدفقات الأموال من و إلى البنك 

 .تطوير إجراءات المراجعة الداخلية باستمرار 

 .التعاون المستمر الإيجابي مع مراقب الحسابات 

تجاري بتشكيل و تنفيذ الدور الرقابي الفعال للجان الفحص العليا: عادة ما يقوم مجلس إدارة البنك ال -د
لجان عليا تابعة له خاصة بمتابعة أو فحص أو مراقبة أداء أقسام أو أعمال أو أنشطة معينة و من أمثلة ذلك 
لجنة القروض، لجنة الاستثمار، لجنة منح الامتمان، لجنة شؤون العاملين و كلها بمثابة عناصر لبيئة الرقابة 

 1التنظيمية.

ة المتقدمة: من الواضح اتجاه البنوك الآن حوو النظم الآلية و بالتالي السير في طريق تنظيم الحاسبات الآلي -ه
المستندات غير الورقية للمعاملات البنكية، و لأهمية الحاسبات في تدعيم فعالية هيكل الرقابة الإدارية لدى 

 البنوك التجارية، يجب أن يراعي مراقب الحسابات في هذا الشأن مايلي:

 ان من السهل على الغير الدخول على نظام الحاسب لدى البنك فمن السهل التلاعب في أنه إذا ك
 أرصدة و تحويلات العملاء.

 .أنه يجب عليه التركيز على مجالات الغش الإداري باستخدام الحاسبات الآلية 

 أداء  أنه يجب عليه تقييم مدى ملاممة الرقابات الداخلية باستخدام الحاسب و مدى وجود و إمكانية
 إجراءات المراجعة حتى يتم تخطيطها مسبقا.

  في حالة تعاقد البنك مع مركز خدمات لتشغيل بعض معاملات البنك أليا يجب على مراقب الحسابات
 أن يطلب تقرير عن مراجعة أعمال هذا المركز.
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  ومن ثم تحديد أن يستخدم مراقب الحسابات تقرير مراجعة أعمال مركز الخدمة هذا في تقرير خطر الرقابة
 مدى وطبيعة الاختبارات التي يجب عليه أدامها لأعمال مركز الخدمة.

 تقدير الخطر المالي: -3

مهنيا يجب على مراقب الحسابات تقدير الخطر المالي للبنك لأغراض تخطيط المراجعة وتحديد 
المرتفعة،ومعروف ماليا أن البنوك الإجراءات الملاممة لمراجعة مجالات العمل بالبنك  ذات المخاطر المالية 

التجارية التي تعاني من الاضطراب والفشل في أعمالها غالبا ما تواجه انخفاضا حادا في سيولة أصولها ولديها 
سياسات تشغيلية غير ملاممة،ولديها نظم  رقابة ضعيفة. أما البنوك التجارية المستقرة في أدامها فغالبا ما 

 زة بخصوص:تكون لديها أوجه قوة ممي

  .الرقابات على أقسام وموظفي البنك المهمين 

 .نظم المعلومات الإدارية 

 .نظم تضمن لها الالتزام بالسياسات والقوانين وسياسات الإقراض 

 .نظم تحديد وتوصيف القروض المتعثرة 

على  و عموما فإنه لأغراض تخطيط أعمال مراجعة حسابات البنك في ضوء تقدير الخطر المالي للبنك يجب
 مراقب الحسابات مراعاة مايلي:

أن يقوم بعمل تحليل مالي تفصيلي بما في ذلك تحليل النسب المالية و المقارنات على مستوى الصناعة أثناء  -أ
 فترة التخطيط.

أن يستخدم مخرجات هذا التحليل في تقدير خطر الرقابة و الخطر المتلازم وصولا لمستوى خطر  -ب
 الاكتشاف المقدر.

 تقدير خطر الرقابة و إعداد تقرير هيكل الرقابة الداخلية: -4

من متطلبات تخطيط أعمال مراجعة حسابات البنك التجاري أيضا أن يفي مراقب الحسابات بمعيار 
العمل الميداني الثاني و بناءا على ما ينهي إليه بشأن تقييم هيكل الرقابة و أيضا على ما إذا كانت هناك 

 خاص عن هيكل الرقابة الداخلية لدى البنك كما يلي: حاجة لإعداد تقرير
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يجب أن تعد إدارة البنك تقريرا تؤكد فيه أن لدى البنك هيكلا فعالا للرقابة الداخلية خاصة إذا كان  -أ 
 البنك مقيدا بالبورصة.

على مراقب الحسابات أن يعد تقريرا بنتامج تصديقه على تقرير يدعم إدارة البنك بشأن هيكل  -ب 
 الداخلية. الرقابة

يجب أن يتأكد مراقب الحسابات من أن إدارة البنك تتفهم أن هيكل الرقابة الداخلية لدى البنك يغطي  -ج 
 مجالات عمل البنك.

يجب أن يجري مراقب الحسابات مقابلات مع الإدارة و لجنة المراجعة لأغراض الوقوف  على نطاق تقرير  -د 
و أيضا لأغراض تخطيط أعمال تقييم هيكل الرقابة الداخلية  الإدارة بمزاعمها بشأن هيكل الرقابة الداخلية

 وفاءا بمعيار العمل الميداني الثاني.

بعد أن يؤدي مراقب الحسابات اختبارات الفهم ثم اختبارات الرقابة سيكون بإمكانه تقدير المستوى  -ه 
 1النهامي لخطر المراقبة.

 

 البنوك التجارية: مرحلة المراجعة و التدقيق في حسابات المطلب الثالث

بعد الانتهاء من تحديد مستوى خطر الاكتشاف المخطط لكل حساب من الحسابات سيقوم بعد ذلك 
 بوضع برنامج المراجعة لتحديد مدى و توقيت و طبيعة الاختبارات الأساسية و سنتعرض للنقاط التالية:

 الفرع الأول: التحقق من القروض المدينة و مخصص خسائر القروض

أوضحنا أن نشأة القروض على الغير حدث سوف يصاحبه خطر احتمال تعثر المقترض في سداد القرض سبق و 
 و فوامده مما يوجب على إدارة البنك تحميل أرباح الفترة بمبلغ كمخصص لمواجهة خسامر القروض.

ه من و يهدف مراقب الحسابات من التحقق من هذا المخصص إلى تقييم مدى معقولية المخصص المعترف ب
 جانب الإدارة.

 و فيما يلي أهم متطلبات التحقق من هذه الأخيرة:
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 1 إجراءات مراجعة حساب المخصص فيما يلي: -أ 

 .تفهم مخاطر محفظة قروض البنك أخذا في الحسبان عدة عوامل مثل تركيز الصناعة ...الخ 

  القاممة.تفهم هيكل الرقابة الداخلية لدى البنك على عملية الإقراض و متابعة القروض 

 .تحديد مدى و فعالية إجراءات الرقابة الملاممة لإدارة محفظة القروض 

 .تحديد ما إذا كانت الإدارة تتبع بفعالية إجراءات إعدام القروض فور التثبت من عدم تحصيلها 

  اختيار عينة من القروض أحصل على مصادقات عنها من المقترضين بشأن وجود القرض رصيد القرض
 و شروط القرض.الآن الرهن 

  تقييم أساليب التي تتبعها الإدارة في تقدير خسامر القروض و لأداء ذلك نقيم عينة من القروض و تحليل
 مخصص خسامرها على أساس الصناعة أو أي أساس تصنيف آخر اتبعه البنك.

 ترض المركز تقدير القيمة الصافية الممكن تحقيقها لمحفظة القروض من خلال تحليل تاريخ الامتمان للمق
الحالي للرهونات الضامنة للقرض الموقف الحالي لاسترداد القرض و القوامم المالية الآن لأهم المقترضين ثم 
القيام بعمل تتبع مفصل للقروض التي حان ميعاد استحقاقها فعلا أو القروض لشركات متعثرة و ذلك 

 لأغراض أن تقدر مدى إمكانية تحصيل القروض من عدمه.

 ا إذا كان البنك ملتزما بتعليمات البنك المركزي و القوانين السامدة و سياسات مجلس إدارة البنك تحديد م
و الحصول على نسخ من جهات الرقابة هيئة سوق المال و البنك المركزي على البنك و فحصها لأغراض 

 تصنيف القروض حسب درجة جودتها )معدومة، مشكوك فيها، جيدة(

  الأولي لإدارة البنك المخصص ثم المقارنة بين هذا التقدير مع البنوك الأخرى و لذا القيام بفحص التقدير
 أن البنك عن فترات سابقة آخذا في الحسبان الجودة العامة لمحفظة القروض.

  يجب الوصول إلى استنتاج هاامي بشأن المقدرة التحصيلية العامة لرصيد حساب القروض بالقيمة الصافية
  القيام بتوثيق النتيجة التي وصلت إليها و أساس هذه النتيجة.الممكن تحقيقها ثم

 

يجب أن يمارس مراقب الحسابات الشق المهني عند الإعداد لمراجعة التقديرات  -ب 
 2المحاسبية لمخصص خسائر القروض مع الأخذ في الحسبان ما يلي: 
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  المحيطة بإعداد القوامم المالية  أنه مسؤول عن تقييم مدى معقولية تقديرات إدارة البنك في ضوء الظروف
 ككل بنك.

  أن التقديرات المحاسبية تعتمد على عوامل شخصية و أخرى موضوعية و لذلك يصعب على إدارة البنك
 مراقبة كل هذه العوامل.

  بالرغم من أن عملية التقدير المحاسبي قد يعتمد على أفراد أكفاء لدى البنك يعتمدون بدورهم على
 فسوف يظل هناك احتمال للتحيز على الأقل بالنسبة للعوامل الشخصية.بيانات صادقة 

  و لذلك عند تخطيط و أداء إجراءات تقييم التقديرات المحاسبية فعلية أن يمارس شقا مهنيا بخصوص
 العوامل الشخصية و الموضوعية على حد سواء.

 ل تحصيل قروض مهينة بذاتها أو قد تظهر إدارة البنك تحيزا في إعداد التقييمات الشخصية بشأن احتما
قد تصدر أحكاما أكثر تفاؤلا بشأن عوامل معينة مثل تحسين الموقف الاقتصادي للعميل أو الاقتصاد 
المؤثر في القروض و في هذه الحالة يجب على مراقب الحسابات ممارسة الشك المهني حوو تفاؤل إدارة 

لمدنيين أو القيمة الجارية للرهونات و احتمال تحصيل البنك فيما يتعلق بالغطاء الاقتصادي لأفراد من ا
 القروض التي سبق و أن حان ميعاد استحقاقها.

 فهم هيكل الرقابة الداخلية: -ج 
لفهم هيكل الرقابة الداخلية على القروض و مخصص خسامر القروض يجب على مراقب الحسابات أن 

العليا في فحص إستراتيجية القروض و الالتزام سياسة يلم بعملية منح القروض و الموافقة عليها و دور الإدارة 
الإقراض و من الأمور الهامة لمراقب الحسابات أن يدرك أهمية الإجراءات و التوثيق المطلوبين للموافقة على 
القرض و الإجراءات المطبقة لضمان و تقييم الرهونات بصفة مستمرة و أن تثبت لمراقب الحسابات أن هناك 

هيكل الرقابة الداخلية فعلية أن يربطها مباشرة بعملية إعداد لبرنامج الإجراءات الأساسية  مظاهر ضعف في
 للمراجعة كما أن فشل الإدارة العليا في فحص عملية.

 

 :تحديد مدى كفاءة و فعالية إجراءات الرقابة الداخلية -د 

ا الخطر منخفضا فعليه أن إذا انتهى مراقب الحسابات من التقرير المبدمي للخطر الرقابي أن مستوى هذ
 يدعم هذا التقرير بأداء اختبارات التحقق من فعالية إجراءات رقابية معينة.

 طلب و فحص المصادقة على وجود القرض: -ه 
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من أهم إجراءات التحقق من القروض طلب و فحص مصادقات بشأن  وجود القرض رصيده الحالي و 
للحصول على تقييم المصادقات يجب على مراقب  الرهن أو الضمانات المقدمة من المدين بالقرض و

 1الحسابات مراعاة ما يلي: 

أن المصادقة لا توفر دليلا على قابلية القرض للتحصيل، و لكنها تقدم دليلا على وجود          -أ 
 القرض.

إذا كان القرض قد استحق سداده منذ فترة على المراجع أن يبحث عن معلومات أكثر  -ب 
الحالية للمدين و الفحص الخارجي للدامنية و ربما يحتاج إلى ملاحظة  مثل القوامم المالية

 الضمانات على الطبيعة و أهاا ملك المدين.

يجب أن يستخدم المراجع مدخل المعاينة الإحصامية بجانب معيار معين للتحقق من           -ج 
 وجود و قيمة القرض.

 

 التحليل المستقل لقابلية القرض للتحصيل: -و 
لقروض على الغير لدى البنك التجاري تمثل أرصدة مستحقة التحصيل مثلها مثل أرصدة طالما أن ا

حسابات العملاء لدى الشركات التجارية فمن متطلبات مراجعتها أن يتحقق المراجع من قابليتها للتحصيل و 
 لهذا الغرض عليه مراعاة ما يلي: 

 يستدعي التركيز على العوامل التالية: أن قيامه بتحليل قابلية القروض للتحصيل و مخاطر القروض -أ 

 .تركيز القروض على أساس الصناعة 

 .تركيز القروض على أساس جغرافي 

 )...طبيعة القروض )تجارية، أفراد، خارجية 

 .الظروف الاقتصادية الجارية المؤثرة في معظم أنواع القروض 

 .ضمانات القروض 

 ميعاد استحقاقها. عمر القروض و جدول السداد الحالي للقروض التي حان 

 .القروض المعاد هيكلتها أو جاري إعادة هيكلتها 
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 )القروض لأطراف ذوي العلاقة )من حيث وجودها و قيمتها 

 .الالتزام في الإقراض بتعليمات البنك المركزي و سياسات إدارة البنك 

 .درجة المخاطرة المرتبطة بالقروض و الظروف الاقتصادية الراهنة 

ت السابقة تكون موجودة في قاعدة بيانات البنك فيجب على مراقب لأن معظم المعلوما -ب 
 الحسابات استخدام برامج الحاسب الجاهزة لعمل تحليل القروض حسب أنواعها و تواريخ استحقاقها.

يجب على فريق مراجعة حسابات البنك أن يقوم بفحص تاريخ البنك بالنسبة لإعدام القروض و هل  -ج 
ريخية في عمل التقدير الأولي لخسامر القروض المحتملة و مع ذلك يجب أن تستخدم هذه البيانات التا

 1يعي مراقب الحسابات في هذا الشأن عدة حقامق أهمها مايلي: 

  أن النتامج السابقة ليست بالضرورة مؤشر جيد للقيمة الجارية للقروض غير الممكن تحصيلها على
 الأقل بسبب تغير الظروف الاقتصادية باستمرار.

 ن تاريخ الاعتراف المحاسبي بخسامر القروض لدى البنك أن يظهر أن إدارة البنك كانت شخصية أ
 جدا   في تحديد متى يتم الاعتراف بالخسارة.

  أن التقدير النهامي لخسامر القروض بناءا على نموذج تجميعي يجب تأييده بتحليل خاص بكل قرض
 على حدا.

 خسائر القروض:تقييم الطرق المستخدمة في تقدير  -ز 
مهنيا تعد إدارة البنك مسؤولة عن وجود نظام محاسبي قادر على تقدير عبأ خسامر القروض و يجب أن 
يكمن هذا النظام قادرا على تصنيف القروض حسب المناطق الجغرافية الصناعة فترة عمر القرض ضمانات القرض 

يكون هذا النظام قادرا على توفير بيانات بشأن المدفوعات الجارية من القرض و مدة بقاء القرض كما يجب أن 
 القروض الجاري إعادة هيكلتها و الظروف الاقتصادية الراهنة للمقترضين.

و في حالة وجود نظام معلومات محاسبي مثل هذا لدى البنك فإن مراقب الحسابات سوف يراعي ما يلي 
 عند مراجعة تقديرات إدارة البنك لخسامر القروض: 

 ختبار نظام المعلومات المحاسبي السابق خاصة من حيث:تقييم و ا -أ 

 .مدى دقة تصنيف لإدارة للقروض 
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 .اقتراضات الإدارة لإعداد تقديرات الخسامر 

 .تقدير الإدارة للخسامر المتوقعة لكل قرض على حدة 

 إعداد نموذج لتقدير خسامر القروض. -ب 

 الإدارة لخسامر القروض. مقارنة مخرجات النموذج الخاص به كمراقب حسابات مع تقديرات -ج 

 منافسة الإدارة و الاستفسار منها بشأن أوجه عدم التطابق إن وجدت. -د 

 اختبار ضمانات بعض القروض: -ح 
غالبا ما تكون القروض التجارية خاصة طويلة الأجل مضمونة بأصول معينة كما هو الحال عند اقتراض 

اضي أو المباني مثلا و غالبا ما تطلب البنوك عميل لبناء مبنى لمشروع تجاري حيث يكون القرض برهن الأر 
تقييما مستقلا للأصل الضامن القرض ثم يتم الاتفاق بأن يكون للقرض ة فامدته أولوية السداد من ثمن بيع 
هذا الأصل. و مهنيا فإن مراقب الحسابات يدرك أن قيمة الأصل المرهون و أولوية القرض على هذا الأصل 

أيضا يجب على مراقب الحسابات أن يقرر ما إذا كان في حاجة للاستعانة بخبير أو في حالة تعثر المدين و 
متخصص لغرض تحديد قيمة الأصل الضامن للقرض كما هو الحال بالنسبة للقروض بضمان أصول 

 تكنولوجية أو بيئية مثلا.

 

 

 تقييم مدى ما يعمل ابنك التجاري: -ط 

كما سبق و أشرنا في إطار من القيود الرسمية سواء كانت قانونية أو لامحية أو تعليمات من البنك المركزي   
و هيئة سوق المال و لغرض التحقق من الالتزام البنك بهذه القوانين و اللوامح و التعليمات فيما يتعلق بالقروض و 

 1خسامر القروض يجب على مراقب الحسابات القيام بعمل: 

 طلب و الاطلاع على و فحص أية قيود رسمية أو لامحية في هذا الشأن. -أ 

 فحص و مناقشة الإدارة بخصوص سياسة مجلس إدارة البنك في الإقراض و منح الامتمان. -ب 
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للتحقق من عدم خروج وثامق القرض كما تظهر في  -أو عينة منها–طلب و فحص ملفات القروض  -ج 
 سارية و سياسة مجلس إدارة البنك.ملف القرض على القوانين و اللوامح ال

في حالة الخروج على القوانين و اللوامح يجب أن يحكم مراقب الحسابات على أثر هذا الخروج على  -د 
القوامم المالية و ما إذا كان يعتبر بمثابة تصرفا غير قانوني و إذ حدث فما الأثر على تقريره عن مراجعة 

 .القوامم المالية السنوية للبنك التجاري

 إعداد و مقارنة التقدير الأولي لخسائر القروض بمثيلتها لدى البنوك الأخرى: -ي 
بعد أن يعد مراقب الحسابات التقدير الأولي لخسامر القروض عليه أن يقارن هذا التقدير مع مثيله 

 لدى البنوك التجارية الأخرى المماثلة خاصة من حيث محفظة القروض.

ن الهدف من المقارنة ليس تبرير التقدير الذي أعده هو و لكن و يجب أن يدرك مراقب الحسابات أ
 تحديد و الحكم على مدى معقولية الاختلافات الهامة بين هذا التقدير و مثيله لدى البنوك الأخرى.

 الحكم المهني على مخصص خسائر القروض: -ك 
لى كفاءة مراقب مهنيا يعتمد المدخل السابق لمراجعة القروض و خسامر بالبنوك التجارية بقوة ع

 1الحسابات في إصدار الأحكام المهنية و يرجع السبب في ذلك إلى ما يلي: 

أن إعداد التقديرات المحاسبية لخسامر القروض في الأساس عملية شخصية و من المحتمل أن تختلف قيمة  -أ 
 مخصص خسامر القروض من شخص لآخر و لكن سيظل دامما هناك قيمة واحدة صحيحة.

قيمة واحدة مقدرة لا يعفي مراقب الحسابات من عمل تقدير اقتصادي أساسي أن وجود  -ب 
 للقيمة الأكثر احتمالا و ربما مدى معين لهذه الخسامر.

 أن مراقب الحسابات مطالب أيضا بالحكم على إفصاح إدارة البنك عن مخصص خسامر القروض. -ج 

 الفرع الثاني: التحقق محفظة الاستثمار

محفظة الاستثمار بالبنوك معقدة ذات مخاطر متنوعة و بالطبع فإن إدارة البنك من المألوف أن تكون 
ليست حرة تماما في إنشاء هذه المحفظة بل عليها أن تلتزم بالقوانين و اللوامح و تعليمات البنك المركزي. 

خرى للبنك و مهنيا علاوة أيضا على مقومات قرار الاستثمار الجيد و اعتبار أن السيولة و المؤشرات المالية الأ
في  تلا تختلف إجراءات مراجعة محفظة الاستثمار في البنوك التجارية كثيرا عنها بالنسبة لمراجعة الاستثمارا
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سياق مراجعة دورة النفقات و المدفوعات في الوحدات الاقتصادية الأخرى سوى في عدة أمور نوجزها فيما 
 1يبلي: 

 إعداد تصنيف واضح للاستثمارات: -1
عة الاستثمارات يجب تصنيفها حسب نوعها و ذلك حتى يمكن تقييم مخاطر كل نوع منها و لمراج

يجب أن عكس هذا التصنيف طبيعة الاستثمارات مخاطر كل نوع منها علاقتها بالصناعات أو المناطق 
 الجغرافية أجلها و خصامص الأدوات المالية.

 أن الاستثمارات يمكن أن تشمل ما يلي: و في هذا الصدد يجب على مراقب الحسابات أن يتحقق من

 الاستثمارات في الأسهم. -أ

 الاستثمارات في السندات. -ب

 الاستثمار في شركات تابعة. -ج

 الاستثمار في عملات أجنبية. -د

 الأوراق التجارية. -ه

 الأصول الاستثمارية الأخرى. -و

 تفهم و تحليل المخاطر: -2
علاوة على تصنيفها تحليل مخاطرها و يحتاج الأمر من مراقب تتطلب مراجعة الاستثمارات أيضا 

الحسابات التحقق من المعاملات الخاصة بالاستثمارات و تحديد ما إذا كانت هناك معاملات منها خارج 
 الميزانية و ما هي المعاملات الخاصة بأنشطة التحوط.

 تحديد القيمة السوقية العادلة للاستثمارات: -3
 سياق عرضنا لمتطلبات القياس و الإفصاح المحاسبي للأدوات المالية وفق أحدث سبق و أن أوضحنا في

معايير المحاسبة الدولية أن معظم الأدوات المالية سيعاد تقويمها في تاريخ الميزانية بالقيمة السوقي العادلة و في 
 هذا الصدد يجب أن يتحقق مراقب الحسابات مما يلي: 

                                                           
 .334عبد الوهاب نصر علي، مرج سبق ذكره، ص:   1



 في البنوك الإجراءات العملية للتدقيق المالي                                                          :الثانيالفــصل 
 

54 

 

 لجة أرباح البنك عن طريق التلاعب في سعر سوق الاستثمارات.أن إدارة البنك لم تقم بمعا -أ 

 التحقق من معالجة فروق إعادة تقويم الاستثمارات بغرض المتاجرة في قاممة الدخل عن الفترة. -ب 

التحقق من معالجة فروق إعادة تقويم الاستثمارات المتاحة للبيع في حقوق الملاك و بالتالي في إقامة التغير  -ج 
 الملاك.في حقوق 

التحقق من سلامة تطبيق المعايير المحاسبية في هذا الشأن و توثيق أية تسويات لحساب الاستثمارات في  -د 
 هااية الفترة المحاسبية.

 الفرع الثالث: التحقق من التزامات البنوك التجارية

دورة النفقات و من المعروف مهنيا أن بعضا من التزامات البنوك التجارية يتم مراجعتها في سياق مراجعة 
المدفوعات خاصة أرصدة الموردين و الدامنين و أوراق الدفع و المصروفات المستحقة أما حسابات مثل قرض 

 السندات الذي يصدره البنك و كذا الحسابات الجارية الدامنة فإهاا تحتاج لتركيز خاص في مراجعتها.

قق من قرض السندات في أي شركة و بالنسبة لقرض السندات فإن التحقق منه لا يختلف عن التح
اقتصادية أخرى سواء من حيث الوجود أو الاكتمال أو التقويم و الإفصاح و التعهدات و أيضا ما إذا كان برهن 

 من الأصول و فيما يتعلق بالحسابات الجارية الدامنة فإن مراجعتها تحتاج من مراقب الحسابات مراعاة ما يلي: 

الجارية الدامنة لدى البنك تمثل مفردة مهمة نسبيا في سياق التزامات البنك ككل أن أرصدة الحسابات  -أ
 باعتبار أن هذه الحسابات تتولد طبيعيا من ممارسة البنك لمعظم أنشطته.

من جانب أصحاب هذه الحسابات  -على الأقل–أن هذه الحسابات عرضة لرقابة خارجية شهرية  -ب
ك يلزم التحقق من استمرار إدارة البنك في الالتزام بإعداد و إرسال هذه من خلال كشف الحساب الشهري و لذل

 الحسابات صحيحة شهريا.

أنه يلزم التحقق من مدى وجود عدم تطابق بين أرصدة الحسابات الجارية كما تظهرها كشوف  -ج
 أصحاب الحساب. الحسابات، و ما يراه العملاء في هذا الشأن و ما هي الأخطاء و مدى أهميتها في ضوء ردود

التحقق من سلامة إجراءات الرقابة  -ويحتوي على–أن التحقق من هذه الحسابات يتطلب بالضرورة  -د
 1الفعلية على الإيداع و السحب الجاري و تسوية الفوامد عليه و من أهم هذه الإجراءات الرقابية ما يلي: 
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 و الالتزامات و منها بالطبع الحسابات الجارية  التسويات اليومية لكل المعاملات ذات التأثير على النقدية
 الدامنة.

 .ضوابط استخدام الحاسب الآلي في تشغيل المعاملات 

 .إجراءات فتح و إغلاق و التحويل بين الحسابات الجارية 

 .الفحص المستمر و المستقل بواسطة إدارة المراجعة الداخلية لردود العملاء على كشوف الحسابات 

 ية عن تصويب الأخطاء في الحسابات من واقع ردود أصحاب الحسابات الجارية.قواعد و المسؤول 

 .إجراءات اعتماد و متابعة و تنفيذ التحويلات الالكترونية من و إلى الحسابات الجارية 

 الفرع الرابع: التحقق من حقوق الملاك في البنوك التجارية

عندما يعد مراقب الحسابات برنامج المراجعة المناسب للتحقق من حقوق الملاك في البنك التجاري في 
سياق مراجعة دورة التمويل فإنه سوف يحدد أهم المعاملات المؤثرة في أرصدة حسابات حقوق الملاك و يؤدي 

صة فيما يتعلق بالاكتمال و الاختبارات الأساسية للتحقق بصفة خاصة من مزاعم الإدارة في هذا الشأن خا
 1التقويم و الإفصاح و هذا ما سوف نركز عليه بدرجة عالية أكبر كما يلي: 

 المعاملات المؤثرة في حساب حقوق الملاك: -1

من المعروف محاسبيا أن هناك معاملات كثيرة تؤثر في أرصدة حسابات حقوق الملاك و لكن أهم هذه 
 المعاملات ما يلي:

 جديدة.إصدار أسهم  -أ 

 شراء أسهم الخزينة. -ب 

 إصدار أسهم مجانية. -ج 

 بيع أسهم الخزينة و الاعتراف بأرباح أو خسامر البيع. -د 

 الإعلان عن و سداد التوزيعات على المساهمين. -ه 

 إضافة جزء من صافي دخل  الفترة إلى حساب الأرباح المحتجزة. -و 

 زة أو الفترة الحالية.التسويات الخاصة بالفترات السابقة في رصيد حساب الأرباح المحتج -ز 
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 التحقق من مزاعم إدارة البنك بشأن اكتمال حقوق الملاك: -2
يتطلب التحقق من مزاعم إدارة البنك بشأن اكتمال حقوق الملاك من مراقب الحسابات أداء الإجراءات 

 التالية لجمع الدليل الكافي و الملامم لهذا الغرض:

الملاك مع ذات الأرصدة من واقع الميزانية في هااية الفترة مقارنة أرصدة أول المدة لحسابات حقوق  -أ 
 الحاسبية السابقة.

 في حالة إصدار أسهم جديدة يتم فحص نشرة الاكتتاب و اعتماد الجهات المسؤولة. -ب 

 يتم فحص سجلات التعامل مع شركات السمسرة و وكيل التعامل في الأسهم. -ج 

ن التوزيعات و سدادها عن طريق البنك و مطابقة يتم التحقق من سلامة إجراءات اعتماد الإعلان ع -د 
 سجل التوزيعات مع سجل الأسهم القاممة.

 التحقق من مزاعم إدارة البنك بشأن  سلامة تقويم حقوق الملاك: -3
عادة ما تمثل مزاعم إدارة البنك بشأن تقويم حقوق الملاك أية صعوبة لمراقب الحسابات عند التحقق منها 

صدر بقيمة واحدة حتى لو كان هناك علاوة إصدار عند زيادة رأس المال فإن قيمتها تكون لأن الأسهم عادة ما ت
محددة و شروط تحصيلها واضحة مع ذلك يمكن أن تحدث مشاكل خاصة بالتقويم و التي تحتاج إلى اهتمام من 

 جانب مراقب الحسابات فيما يلي:

 ول العينية عند إصدار الأسهم عينيا.تحديد القيمة العادلة للسهم و القيمة العادلة للأص     -أ 

 الأسهم المصدرة مقابل حيازة شركات أخرى. -ب 

 ما إذا كان الاقتناء أو الإدماج يجب المحاسبة عنه كعملية شراء أو مجمع مصالح.         -ج 

معاملات أسهم الخزينة إذا يجب اختيارها لتحديد ما إذا كان قد تم الاعتراف بها وفقا لقرارات          -د 
 س الإدارة و القوانين و اللوامح السامدة و تعليمات هيئة سوق المال أم لا.مجل

 التحقق من مزاعم إدارة البنك بشأن سلامة الإفصاح عن حقوق الملاك: -4
سبق و أن أوضحنا أهم متطلبات الإفصاح المحاسبي في البنوك التجارية وفقا لمعايير المحاسبة المصرية و 

 اللوامح السارية و مطلوب من مراقب حسابات البنك التحقق في هذا الشأن مما يلي:الدولية و كذا القوانين و 
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أن الإفصاح عن حقوق الملاك يشمل وصفا سليما لكل نوع من أنواع الأسهم القاممة )عادية/ممتازة( و  -أ 
ن عدد المصدر و المدفوع من كل منها و الحقوق المرتبطة بكل نوع و شروط التحويل و خيارات الأسهم إ

 وجدت.

أنه في حالة إمكانية تحويل السندات إلى أسهم و حدث ذلك فقد تم الإفصاح عنه إفصاحا  -ب 
 سليما.

 أن هناك إفصاحا عن السهم. -ج 

أن الإفصاح يشمل الاحتياطات و أنواعها و حساب الأرباح المحتجزة و الحركة في رصيد هذا الحساب و  -د 
 جراؤها على أول الفترة.ما إذا كانت هناك تسويات خاصة بفترات سابقة تم إ

 برنامج مراجعة حقوق ملاك البنك التجاري: -5
 في ضوء ما سبق يمكن بلورة برنامج مراجعة حسابات حقوق الملاك في البنك التجاري كما يلي:

 :مزاعم إدارة البنك 

 الوجود/ الحدوث -أ 

 الاكتمال. -ب 

 الحقوق/التعهدات -ج 

 العرض و الإفصاح. -د 

 

 :الأهداف 

السليم لتحديد ما إذا كانت كل المعاملات و الارتباطات )خيارات، الاعتماد و التصنيف  -أ 
 ضمانات، حقوق، ...الخ( قد تم اعتمادها و تصنيفها بطريقة سليمة )المزاعم التي سبق ذكرها(

الاعتراف السليم  و استقلال الفترات المحاسبية لتحديد ما إذا كانت كل المعاملات و  -ب 
 بقيمتها الصحيحة في الفترة المحاسبية الصحيحة )المزاعم أ، ب، ه( الارتباطات قد تم تسجيلها دفتريا

الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية و القوانين و اللوامح السارية لتحديد ما إذا كانت كل المعاملات و  -ج 
ح السارية الأرصدة قد تم عرضها في القوامم المالية بما يتماشى مع معايير المحاسبة المصرية و القوانين و اللوام

 ه(. مباتساق مع الفترات السابقة و تم الإفصاح عنها بطريقة سليمة )المزاع

 :الإجراءات 
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 أسهم رأس المال و علاوة الإصدار: -1

 لكل نوع من الأسهم حدد عدد الأسهم القيمة الاسمية الامتيازات و القيود. -أ 

وصولا إلى  أحصل على أو قم بعمل تحليل الحركة في الحساب تتبع أرصدة أول الفترة -ب 
 ميزانية هااية الفترة السابقة التي سبق مراجعتها.

اختبار محاضر اجتماعات مجلس الإدارة و الجمعية العامة و اللوامح و القوانين و النظام  -ج 
 الأساسي للبنك فيما يتعلق بإصدار الأسهم و أية تغييرات في رأس مال الأسهم.

 بالنسبة لعوامد الأسهم: -د 

 و العوامد. أعداد حساب سعر البيع -

 تحديد العوامد التي تم توزيعها بطريقة سليمة. -

 إدا لم يكن لدى البنك سجل الأسهم: -ه 

طلب مصادقة بالأسهم القاممة من شركة مصر لأعمال المقاصة و التسوية و الحفظ  -
 المركزي.

 مطابقة المصادقة مع حسابات دفتر الأستاذ العام. -

هم تتبع اعتمادها وصولا إلى مخاطر بالنسبة لخيارات الأسهم و خطط خيارات الأس -و 
اجتماعات مجلس الإدارة ثم فحص الخطة و عقود الخيارات القيام بإعداد و اختبار و تحليل خيارات 

 1الأسهم التي تحتوي على المعلومات التالية: 

 بالنسبة لخطط الخيارات: -

 .تاريخ الخطة 
 .عدد و نوع الأسهم المحتفظ بها للخيار 

 فيها منح الخيار. الفترة التي قد يتم 

 .شخصية الأفراد الذين سيتم منحهم الامتياز 

 بالنسبة للخيارات الممنوحة: -
 .شخصية الأفراد الذين تم منحها لهم 
 .تاريخ المنح 
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 .فترة الخيار 

 .عدد الأسهم التي يمكن ممارسة الخيار عليها 

  الأول لمعرفة كلا من سعر السوق و قيمة الأسهم محل الخيار في تاريخ المنح و القياس أي اليوم
 عدد الأسهم التي تم تخصيصها حددت للفرد لاستلامها و خيار سعر الشراء إن وجد.

 بالنسبة للخيارات القاممة: -

 .عدد الأسهم المعرضة للخيار في بداية الفترة 
  النشاط خلال الفترة )الأسهم الإضافية المعرضة للخيار، عدد الأسهم التي تم ممارسة الخيار

 دد الأسهم المرتبطة بالخيارات المنتهية أثناء الفترة(عليها، ع

 .عدد الأسهم المعرضة للخيار في هااية الفترة 

تمديد كل حقوق و ضمانات الأسهم القاممة في تاريخ الميزانية بما في ذلك عدد الأسهم  -ز 
الإفصاح عنها  محل ذلك الفترة التي يمكن ممارسة هذه الحقوق عليها و سعر الممارسة و أن كل المبالغ تم

 بطريقة سليمة.

 الحصول أو القيام بإعداد تحليل لحساب أسهم الخزينة و أيضا: -ح 

 فحص الشيكات المدفوعة و المستندات الأخرى الخاصة باقتناء أسهم الخزينة. -

 اختبار شهادات أسهم الخزينة و تأكد من أهاا باسم الشركة أو مظهرة لها. -

 العام.مطابقة أسهم الخزينة بدفتر الأستاذ  -

 التحقق من قيمة التوزيعات على حملة الأسهم الممتازة مجمعة الأرباح. -ط 

 1الأرباح المحتجزة:  -2
 تحليل نشاط الحساب خلال الفترة: -أ 

 .تتبع رصيد أول الفترة وصولا إلى الميزانية في هااية الفترة السابقة و التي تم مراجعتها 

  الفترة الحالية.تتبع صافي دخل الفترة وصولا إلى قاممة الدخل عن 

 .تتبع الأرباح و الخسامر غير المحققة على الاستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع 

 تحديد التوزيعات المسددة أو المعلنة التي اعتمدها مجلس الإدارة و أيضا: -ب 
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  اختيار الشيكات المدفوعة و المستندات المؤيدة للتوزيعات المسددة )اختيار بعض الشيكات
 ملة الأسهم أو لوكيل المساهمين(المحررة لح

 .إعداد حساب مبلغ التوزيعات المسددة و/أو المستحقة 

فحص أية تسويات خاصة بالفترة المحاسبية السابقة و حدد ما إذا كانت قد تمت وفقا لمعايير المحاسبة  -ج 
 المصرية.

ساب مثل معاملات اختيار كافة المستندات و كذا الاعتمادات المؤيدة لكل المعاملات الأخرى في الح -د 
 أسهم الخزينة.

تحديد مبلغ القيود إن وجدت على الأرباح المحتجزة في هااية الفترة و الناتجة عن القروض الإنفاقات  -ه 
 الأخرى أو القوانين و اللوامح و تعليمات البنك المركزي.

 الفرع الخامس: تقرير مراقب حسابات البنك التجاري

مراجعة حسابات البنك التجاري عن ذات التقرير عن مراجعة أية  لا يختلف تقرير مراقب الحسابات عن
وحدة اقتصادية أخرى سواء من حيث النواحي الشكلية أو الفقرات التمهيدية المطاق و الرأي كما لا تختلف 
بدامل الرأي و أسبابها بالحرة أيضا و لذلك سوف نكتفي هنا بنموذج التقرير النظيف عن مراجعة حسابات البنك 

 1تجاري.ال

                                                           

.342علي، مرج سبق ذكره، ص:  عبد الوهاب نصر 1  



 في البنوك الإجراءات العملية للتدقيق المالي                                                          :الثانيالفــصل 
 

61 

 

 :نيالفصل الثا خلاصة

مما سبق ذكره نخلص إلى أن البنوك التجارية هي مؤسسات مالية ينحصر دورها في قبول الودامع و منح 
القروض. كما أهاا أكثر البنوك مخاطرة في أداء نشاطها لتحملها مسؤولية إدارة الأموال. إضافة إلى ذلك فإن للبنك 

 طبيعة نشاطاته مستعملا قوامم مالية خاصة بجميع معاملاته و عملياته المالية.التجاري نظام محاسبي يتماشى و 

و رغم هذا إلا أن أهداف البنك لا تتحقق إلا بتوفير كل من مراقبة و مراجعة الحسابات الختامية للبنك        
 نية المتكررة للمدقق.التي تعطي الصورة الصحيحة و العادلة عن المركز المالي و هذا من خلال الزيارات الميدا

البنكي و مراحل عملية التدقيق به أن نباشر باستعراض الدراسة  يتسنى لنا بعد عرض كل من النظام و هكذا     
 التطبيقية الخاصة بهذه المبادئ.

 



 

 :الثـالثالفــصـــل  

 دراسة حالة بنك الفـلاحة

  BADR و التنمية الريفية   
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 :تمهيد

اهتموو   لأهميتهووي  الوو  و وراوو ا الاقتصوويد في التنميوو  أجوو  موو  الاقتصوويدي  المشوويري  تم يوو  في كبوور دور للبنوو        

لأروو  , العوويم في المت اجوو   البنكيوو  الأراموو  م اكبوو  أجوو  موو  البنكوو  رايمهووي وإصوو   بتنميوو  الاسووتل   منوو  الجزائوو 

 .الاقتصيديين بين وسط يعتبر

 أن ارتأينووي الناوو   للجيروو  منووي وتوو ميمي ال يفيوو  والتنميوو  الف حوو  بنوو  نجوو  الناووي  هوو ا مك رووي  أهوو  وموو       

 الفعلووو  والتطبيووو  البنووو  في الأمموووي  إدار  مووو  نمووو    إمطوووي  أجووو  مووو  التطبيليووو  بيل راسووو  يتعلووو  نخصوووص  صووو 

 ميمو  بصوف  ال يفيو  والتنميو  الف حو  بنو  بتلو م رلو   أن الفصو  ه ا في وسنحيو    العمل  في المي ان للمحيسب 

ل  و   ملو   المحيسوب  مصولح  بو ل  ونخوص   يبو يلو   الوي البنكي  الأممي  لمع    خيص  بصف  م ي يت  مستغينم

 . يب المستخ م  والسج   ال  يت 
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  B.A.D.Rتقديم عام لبنك الفلاحة و التنمية الريفية الأول: المبحث

أك  الميثيق ال  و مل  الأهمي  الإستراتيجي  للف ح  الجزائ ي   و را ا للطيقي  الكيمن  الم ج د  في 
را ا للض ور  الب د  يمي يخص الم اد الف حي  و مؤه تهي م  منيخ و ت ب  و غر  ل  ممي يسيه  في تنميتهي  و 

 تبو الحيجيي  ال  ني  للمنتجي  الغ ائي .

 إن الف ح  تكت  أهمي  كبرى  و تط رهي أح  الأول يي  الي ت تكز مليهي ال ول  ل ا مليهي إزال  جمي  
 اللي د و الع اقي  منهي و د   مملي  التنمي  ال يفي  م     لهي ال سيئ  الض وري .

التنمي  ال يفي  البن  ال   تبنى ه ه المهم  )مهم  تط ي  الف ح (  يسم  أكث  دلال  م  ل ا كين بن  الف ح  و 
 أ  تعبر ه ا و إضي   إلى الخ مي  البنكي  الأخ ى المعتيد

 

 المطلب الأول:   لمحة حول بنك الفلاحة والتنمية الريفية

 الريفيةأولا:  تعريف بنك الفلاحة والتنمية 

ف حو  والتنميو  ال يفيو  مو  بوين البنو   التجيريو  الجزائ يو    حيول يتخو  اوك  او ك   ا  أسوه  يعتبر بن  ال       

تع د ملكيت  لللطي  العم م   أسس ه ا البن  في إ ير سييس  إميد  الهيكلو  الوي تبنتهوي ال ولو  بعو  إمويد  هيكلو  

1982مووير  13الموؤرخ في  106-82البنو  الو  و الجزائو   ب جوو  م سو   رقو 
  و لو  بو ت تطو ي  اللطووي   .1

الف حوو  وت قيوو  العوويم ال يفوو   وللوو  أوكلوو  لوو  مهموو  تم يوو  هييكوو  ورشووي ي  اللطووي  الف حوو   الصوونيم   الوو    

 الصي  البح   والح ت التللي ي  في الأرييت.

ا ك  مسيهم  إلى  1988بع  مي   الاقتصيدي تح   بن  الف ح  والتنمي  ال يفي  في إ ير الإص حي         

 مليير دينير جزائ    ملس  إلى 22 ا  رأ  مي  ق ره 

                                                           
 .16/03/1982  11المتعل  بإرشي  بن  التنمي  الف ح  و ال يفي   الج ي   ال سمي   الع د  1982مير   13المؤرخ في  106-82م س   رق   -1
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 1990أ  يوو 14د  للسووه  ال احوو   ولكوو  بعوو  صوو ور قووير ن النلوو  واللوو   في  1000000سووه  بليموو   2200

أكبر للبن   وألغ  م  خ ل  راي  التخصص   أصبح بن  الف ح  والتنمي  ال يفيو  كغوره مو   استل لي ال   منح 

بن ميهووي   أمووي حيليووي  يلوو ر  الادخووير   يبياوو  مهيموو  كبنوو  اووير  والمتمثلوو  في موونح اللوو و  وتشووجي  ممليوو  البنوو

د  لكو  سوه   1000000سوه  بليمو  إسميو  قو رهي  3300مليوير دينوير جزائو   مو ز  ملو   33رأ  ميل  بح الي 

 مكتتب  كلهي م    ت ال ول .

م ي يو   18هيمو  ملو  أحسو  وجو   للو  ورا مو  البنو  الو  و الجزائو   وحتى يتسنى لهو ا المصو ت الليوي  ب       

وكيلوووو   وفي سوووو ق يتميووووز  173م ي يوووو  جه يوووو  و 29كووووين لوووو   1985وكيلوووو    وفي ينوووويي  موووو  سوووون   140جه يوووو  و

   1ميمووو  موووي بوووين إ وووير  وم  ووو  7000وكيلووو  موووؤ    بحووو الي  300بيلمني سووو  الل يووو  أصوووبح يشووو    يلووو  بحووو الي 

يب ميوووز  تني سوووي  تؤهلووو  لمني سووو  البنووو   الخيصووو  والأجنبيووو  الوووي توووزاو  رشوووي هي في السووو ق المصووو  ي  وبووو ت إكتسووو

 الجزائ ي  قي  بتن ي  منتجيت  وخ ميت  المتضمن  أبعيد الج د  الشيمل .

 الريفية:  مراحل تطور بنك الفلاحة والتنمية ثانيا

 بث ث  م اح  يمك  تلسيمهي كيلتيلي:م  بن  الف ح  والتنمي  ال يفي  في مسر  رشي   

 :1990-1982المرحلة ما بين  -1

كووين هوو ت بنوو  الف حوو  والتنميوو  ال يفيوو  خوو   الثموويإ سوون ا  الأولى موو  إرشوويئ  هوو   وو   وجوو ده ضووم          

سمعوو  العوويم ال يفوو  بفووتح الع يوو  موو  ال كوويلا  في المنووي    ا  الصووبغ  ال يفيوو   حيوول إكتسوو  خوو   هوو ه الفووتر  

وكفووووي   ميلميوووو  في ميوووو ان تم يوووو  اللطووووي  الزراموووو    قطووووي  الصوووونيم  الغ ائيوووو  والصوووونيم  الميكيريكيوووو  الف حيوووو   هوووو ا 

                                                           
 . 02  ص:2002تل ي  رشيط بن  ب ر  -1
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صوووص كووو  بنووو  في تم يووو  قطيموووي  التخصوووص في  وووي  التم يووو    ضوووت   ليووو  الإقتصووويد المخطوووط الووو   إقتضووو  خ

 مح د .

ال يفيووو   عوويلا و لوو  لأن أغلوو  المشوويري  الووي كووين يم لهوووي  وخوو   هوو ه الم حلوو  م يكوو  دور بنوو  الف حوو  والتنميوو  

 كير   ا  الطيب  العم م  حيل كين تحصي  الل و  الممن ح  صعبي وأحييري كثر  مستحي .

 :1999 -1991مابين المرحلة-2

بن  كووو  بنووو  في رشووويط معوووين  ت سووو  رشوووي  الووو   يووونص ملووو   ييووو  خصوووص 90/10ب جووو  صووو ور قوووير ن       

 الاقتصوووويدي خيصوووو  قطووووي  المؤسسووووي   الاقتصوووويد الف حوووو  والتنميوووو  ال يفيوووو  ليشووووم   وووويلا  أخوووو ى موووو  النشوووويط 

 م  اللطي  الف ح  ال   ت بط  مع  م قي  مميز . الاستغني دون  PME/PMIالمت سط  والصغر  

ل جيووي إموو    لي متطوو ر  تهوو ت إلى أمووي في الووي  التلووو  كيروو  هوو ه الم حلوو  أهوو  م حلوو  تميووز  بإدخووي  تكن        

 :1تسهي  ت او  العمليي  البنكي  وتعميمهي مبر مختل  وكيلا  البن    ه ه الم حل  اه   مي يل 

swiftتطبي  راي  :1991
 لتسهي  معيلج  وتنفي  ممليي  التجير  الخيرجي  ) ال ولي (. 2

مو    ومو  المختلفو  للليوي  بيلعمليوي  البنكيو  ) تسوير اللو و   تسوير  3(logicielsybu)  وضو  ب  يوي :1992

الإموو    اسووتخ ا ممليووي  الصوون وق  تسووير الم دمووي   الفحووص موو  بعوو  لحسوويبي  الزبوويئ (  إلى جيروو  تعمووي  

في المسوووتن ي  والوووي أصوووبح  معيلجتهوووي  الامتمووويدا الآلي في كووو  ممليوووي  التجوووير  الخيرجيووو   خيصووو  في  وووي   وووتح 

 سيم   كمي تم إدخي  مخطط الحسيبي  الج ي  مل  مست ى ك  ال كيلا . 24ي مني ه ا لا تتجيوز أكث  م  

                                                           
1 -Badr info n°02 , mars 2002 , p p :2-4. 

ومل هي في بلجيكي   ت ي يهي الجمعي  ال ولي  ل تصيلا  الميلي  الهيتفي  بين البن    1973راي  س يف  مبير  م  ابك  ل تصيلا  أرشئ  في مي  -2
 والي تستخ   وسيئ  ل تصيلا  الح يث  لتبيد  ال سيئ  بين البن   ب لا م  ال سيئ  التللي ي  مث  التلكس والتلغ ات .....

 Système bancaire universel))ت بط ال كيلا  البنكي  بيلم ي ي  العيم . BADRابك  معل ميتي  خيص  ببن   -3
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 إ ي  مملي  إدخي  الإم   الآلي في جمي  العمليي  البنكي  مل  مست ى ابكي  البن . :1993

 ب   العم  بنتج ج ي  يتمث  في بطيق  التس ي  والسح  ب ر. :1994

 حوووص وإنجووويز العمليوووي  المصووو  ي  مووو  بعووو    (  télétraitementممليووو  الفحوووص السووولك  )  إدخوووي  :1996

 وفي ال ق  الحليل .

 CIB  (Carte Inter Bancaire.) البن   مي بينب   العم  ببطيق  السح   :1998

 :2006-2000مابين المرحلة -3

تميووووز  هوووو ه الم حلوووو  ب جوووو ب التوووو خ  الفعلوووو  والفعووووي  للبنوووو   العم ميوووو  لبعوووول رشوووويط ج يوووو   يمووووي يتعلوووو         

السوو ق  وفي هوو ا الصوو د  اقتصوويدالم بحوو  وجعوو  رشووي يتهي ومسووت ى م دوديتهووي يسوويي  ق اموو   الاسووتثميرا بجوويلا  

الصوووووووغر           الاقتصووووووويدي المؤسسوووووووي  ر ووووووو  بنووووووو  الف حووووووو  والتنميووووووو  ال يفيووووووو  إلى حووووووو  كبووووووور مووووووو  اللووووووو و  لفيئووووووو   

( وفي اووووتى  وووويلا  النشوووويط micro enterprise(   وكوووو ا المؤسسووووي  المصووووغ   ) PME/PMIوالمت سووووط ) 

 إضي   إلى ر ع  لمست ى مسيم ات  لللطي  الف ح  و  وم  المختلف . الاقتصيد 

أجو  الاسوتجيب  لتطلعوي  زبيئنو    وضو  بنو   العميل  وم  الاقتصيدي والاجتميمي بص د مسيي   التح لا         

خيصوو  ملوو  مصوو ر  البنوو  وتحسووين الخوو مي  وكوو ل  إحوو اا تطهوور في ميوو ان  زالبوو ر ب روويمج  يسوو   علوو  يتركوو

 :مي يل المحيسب  وفي المي ان الميلي   وم  أه  النتيئج الي حللهي 

 الليي  بفحص دقي  لنليط الل   والضع  وإنجيز مخطط تس ي  للبن  لمطيبل  اللي  ال ولي . : 2000

التطهوور الحسوويلم والموويلي  والعموو  ملوو  خفيوو  الإجوو ا ا  الإداريوو  والتلنيوو  المتعللوو  بلفووي  اللوو و   موو   : 2001

 les servicepersonnalisés( م  الخ مي  المشخص )la banqueassiseتحلي  مش و  البن  الجيلس ) 
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( بوووبعل ال كووويلا  ال ائووو   )وكيلووو  مموووروذ والشووو اق (  وكووو ا إدخوووي  مخطوووط ج يووو  في الحسووويبي  ملووو  مسوووت ى  

 المحيسب  الم كزي .

 تعمي  مفه   بن  الجل   والخ مي  المشخص  مل  مست ى جمي  وكيلا  البن . : 2002

موو    يوو  الفحووص السوولك  دون اللجوو   إلى النلوو   ( وهوو  راووي  تغطيوو  الأرصوو  SYRATإدخووي  راووي  ) : 2003

 .1الميد  لللي  ممي يسمح بتلليص  ترا  تغطي  الصك   والأوراق التجيري 

تشوووجيعي لمبووو أ التووو او  الحووو  للمعل موووي  البنكيووو  وكووو ا تع يووو   الاتصوووي تأسووويس رووويد  الصوووحي   ببووويدر  م ي يووو   -

 .2الزبيئ  بختل  خ مي  البن 

( les guichetsautomatiques des billetsالشوبيبي  الآليو  لواوراق النل يو  )   ا استختعمي   : 2004

خيصوو  في  SATIMالم تبطوو  ببطيقووي  الوو    الووي تشوو ت مليوو  اوو ك  النلوو  الآلي والع قووي  التلليئيوو  بووين البنوو   

 المني   الي تتميز بكثي   سكيري  كبر .

 وفي télé des chèquesوtélécompensation: في مووييت  إدخووي  كوو  موو  المليصوو  الإلكتروريوو  2006

و لو  مو  أجو  تحليو  الأموين والثلو  والشوفي ي   télé des virementsبووسوبتمبر تم إدخوي  راوي  ج يو  يعو ت 

 م  جه  أخ ى. والاخت سي في التعيم   م  جه   ومحيرب  الغش 

 حة والتنمية الريفية ي  المحي  المصري  الزاارر  ثالثا:  مكانة بنك الفلا

يحتوو  بنوو  الف حوو  والتنميوو  ال يفيوو  م قعووي متميووزا ضووم  الهيكوو  المصوو في الجزائوو     هوو  يعتووبر كووأكبر بنوو  اووير  في 

 البل  را ا لمي يشه ه م  تح لا  هيكلي  ومملي  هيم  من  رشأت  والي يمك  إيجيزهي  يمي يل : 

                                                           
1 A.sahi , conseil économique et social, Badr info n°36-37, décembre 2003,Alger,p :15.   

ناد  الصحاية لبنك الفلاحة و التنمية الريفية2  Badr info n°33, mars –avril 2003, Alger, p:17. 
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 بكي   الص حيي  وال  يئ  المتعيرت مليهي ميلميي. 1982الف ح  والتنمي  ال يفي  من  رشأت  في  يتمت  بن  -1

يمتووووووووويز بكثي ووووووووو  اوووووووووبكت  وأهميووووووووو  تشوووووووووكيلت  البشووووووووو ي   حيووووووووول صووووووووون  مووووووووو   ووووووووو ت  لووووووووو  قووووووووويم   البنووووووووو    -2

(bankersalmanach)   668في الم كووز الأو  في ت تيوو  البنوو   الجزائ يوو  وهوو  بنوو  يحتوو  الم كووز  2001في سوون 

في الم اتووو  العشووو   الأوائووو  للبنووو    2002بنووو  مصووون   كموووي صووون  في سووون   4100في الترتيووو  العووويلم  مووو  بوووين 

 .1الإ  يلي 

 تهي اللير ري .رشي هي و بيع اخت تكمي يم   كي   المؤسسي  مل    الاقتصيدي  يعم  في كي   اللطيمي   -3

 .1991لس يف  من  استعميلا -4

 الإم   الآلي في جمي  ممليي  التجير  الخيرجي . استعمي  -5

 م  حج  معيم ت .%30تمث  التجير  الخيرجي   -6

 أو  بن  جزائ   يستعم  مفه   البن  الجيلس م  خ مي  مشخص . -7

 (.télétransmissionع  )الليي  بيلعمليي  البنكي  في ال ق  الحليل  وم  ب -8

الإموووو   الآلي ملوووو  كوووو  الشووووبك  بفضوووو  ب  يووووي  خيصوووو  ملوووو  للبنوووو  مصووووم  موووو   وووو ت  يسووووتعمي تعميم -9

 .            مهن س  المؤسس

 

                                                      

 الريفية أهداف ومهام بنك الفلاحة والتنميةالمطلب الثان :   
                                                           

 .32 ص : 2000تل ي  رشيط بن  ب ر   -1
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الوووووو   يتميووووووز حيليووووووي بوووووويلتغرا  الج ريوووووو   لجووووووأ بنوووووو  الف حوووووو             الاقتصوووووويد موووووو  أجوووووو  التووووووأقل  موووووو  المنوووووويخ        

 اسوووتراتيجي والتنميوو  ال يفيوو  كغووره مووو  البنوو   العم ميوو  الأخووو ى إلى الليووي  بأممووي  ورشوووي ي  متن موو  لل صوو   إلى 

والأ وو اد العموو   ملوو  حوو  سوو ا   الاقتصوويديين  المتعوويملين وثلوو تحضوويبيحترا تتمثوو  في جعلوو  مؤسسوو  مصوو  ي  كبوور  

 ب ت ت مي  مكيرت  ضم  ال سط المص في.

 أولا:  أهداف بنك الفلاحة والتنمية الريفية 

 م  أه  الأه ات ال ئيسي  المسط   م    ت إدار  البن  مي يل :

 تن ي  وت سي   يلا  ت خ  البن  كمؤسس  مص  ي  ايمل . -1

 الع قي  م  العم  . تحسين -2

 تحسين ر مي  الخ مي . -3

 الحص   مل  أكبر حص  م  الس ق. -4

 تط ي  العم  المص في قص  تحلي  م دودي  أكبر. -5

وبغيووو  تحليووو  تلووو  الأهووو ات إسوووتعين البنووو  بتنايموووي  وهييكووو  داخليووو  ووسووويئ  تلنيووو  ح يثووو  بلج ئووو  إلى        

  الإم   الآلي   كموي بو   اللويئم ن ملو  البنو   هو دا  كبور  لتأهيو  مو ارده صيير  وت مي  ممتلكيت  وتط ي  أجهز 

البشو ي  وت قيو  الإتصوي  داخو  وخوير  البنو   كموي سوع  البنو  إلى التلو ب أكثو  مو  العمو   و لو  بتو  ر مصووي  

 بفض  قييم  بو:تتكف  بطيلبه    والتع ت مل  حيجيته  ورغبيته    وكين البن  يسع  لتحلي  ه ه الأه ات 

 ر   حج  الم ارد بأق  تكلف  ممكن  وأمل  ميئ  م    ي  الل و  المنتج  والمتن م  وإحترا  الل ارين. -أ

 ت سي  رشي ي  البن   يمي يخص حج  التعيم  . -ب
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 الصير  لخزين  البن  س ا ا بيل ينير أو بيلعمل  الصعب . التسير - 

 ة الريفية ثانيا:  مهام بنك الفلاحة والتنمي

تمياووويي مووو  اللووو ارين والل امووو  سووويري  المفعووو   في  وووي  النشووويط المصووو في   وووإن بنووو  الف حووو  والتنميووو  ال يفيووو         

 مكل  بيلليي  بيلمهي  التيلي :

تنفيوو  جميوو  العمليووي  المصوو  ي  والإمتموويدا  الميليوو  ملوو  إخووت ت أاووكيلهي  بلووي لللوو ارين والتنايمووي  الجووير   -1

 بي.العم  

 . إرشي  خ مي  مص  ي  ج ي   م  تط ي  الخ مي  الليئم -2

 تط ي  ابكت  ومعيم ت  النل ي  بإستح اا بطيق  الل  . -3

 تنمي  م ارد وإستخ امي  البن  م    ي  ت قي  ممليي الإدخيروالإستثمير. -4

 ر  والمت سط .تلسي  الس ق المص  ي  والتل ب أكث  م   و  المه  الح   والمؤسسي  الصغ -5

 الإستفيد  م  التط را  العيلمي   يمي يخص التلنيي  الم تبط  بيلنشيط المص في. -6

وموو  أجوو  إمطووي  منتجووي  وخوو مي  مصوو  ي  ج يوو   للموو خ ي  في إ ووير سييسوو  اللوو و   ا  الم دوديوو          

  متصوول  بحجوو  اللوو و  وهوو  قووي  البنوو  بتطوو ي  قوو را  تحليوو  المخووي   وإموويد  تناووي  اللوو    كمووي حوو د ضووميري

 يطب  مع لا   يئ   تتميا  وتكلف  الم ارد   م  محيول  الحص   مل  إمتييزا  ض يبي .

 المطلب الثالث:   الهيكل التنظيم  لبنك بدر 

 أولا:  الهيكل التنظيم  لبنك بدر 
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صو حيي  واسوع  في مونح اللو و   إن بن  الف ح  والتنمي  ال يفي  ق  أخ  ببو أ ال م كزيو  حيول أمطو  لف ومو  

 ويض :

 (les succursales  )  :  الفروع -1

تلو   بهمو  ت جيوو    تنسوي    م اقبوو  ومتيبعو  جميوو  ال كويلا  البنكيو  التيبعوو  لو    ويبلوور مو د  وو و  بنو  بوو ر        

   مي  ك      يش ت مل   م م  م  ال كيلا . 33

  تح لوو  هوو ه 2004للإاووير   إروو  ب جوو  التناووي  الج يوو  الوو   تبنوويه بنوو  الف حوو  والتنميوو  ال يفيوو  في مطلوو  مووي  

   Groupes Régionaux d'Exploitations(G.R.E)الف و  إلى مي يسم  بيلم مي  الجه يو  للإسوتغ  

(  مووووووين 052 غليووووووزان) (034في  وووووو ر الإنجوووووويز وه :بوووووو   بوووووو م ي يج) 6منهووووووي  41حيوووووول يبلوووووور موووووو دهي حيليووووووي 

 .1(054(  الطيرت )053 ب م دا ) (058(   تيز  وزو)050ال  ل )

والج و  التيلي يبين ت تي  الم موي  الجه يو  للإسوتغ   وال كويلا  ال ئيسوي  لو  في  ييو  الس اسو  الأو  مو  موي  

2003. 

 

 

 

 

 .ترتيب يروع البنك والوكالات الرريسية التابعة له ويقا لحزم الموارد    (3)جدول رقم
 (%الأهمية على مستوى البنك ) حزـم الموارد الوكالات الرريسية&يروع البنك  الترتيب
 31.45 95.493.455 060ممروذ  01
 5.52 16.754.447 011الجزائ  ال سط   02

                                                           

,p:28.2006 Badr infos,n° 41,Mars1 
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 5.20 15.794.447 015تيز  وزو  03
 4.93 14.976.560 634الش اق   04
 4.56 13.843.216 019سطي   05
 3.73 11.330.621 006بجيي   06
 3.17 9.619.089 638بئ  خيد   07
 2.99 9.084.873 025قسنطين   08
 2.71 8.238.531 635الح اذ  09       
 2.53 7.688.704 031وه ان  10
 2.51 7.612.319 002الشل   11
 2.35 7.129.993 028 المسيل  12
 2.23 6.781.296 005بيتن   13
 1.98 6.017.100 004أ  الب اق   14
 1.97 5.982.485 009البلي   ا ق   15   

 1.92 5.838.533 027مستغينم  16
 1.92 5.825.214 013تلمسين  17
 1.74 5.269.659 022سي   بلعبي   18
 1.71 5.183.893 023منيب   19
 1.59 4.836.637 042البلي   غ ب   20
 1.52 4.602.753 007بسك    21
 1.48 4.492.377 021سكيك    22
 1.43 4.350.930 014تيير    23
 1.25 3.800.099 024قيلم   24
 1.06 3.217.696 010الب ي    25
 1.00 3.025.285 029معسك   26
 0.90 2.226.894 012تبس   27
 0.86 2.625.646 030ورقل   28
 0.85 2.571.731 018جيج   29
 0.79 2.411.175 026الم ي   30
 0.65 1.967.529 017الجلف   31
 0.55 1.682.146 003الأغ اط  32
 0.50 1.590.419 020سعي    33
 0.23 707.507 008بشير  34
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 0.19 578.375 001أدرار  35
 100 303.591.475   35 الم  

 الم ي ي  العيم  لبن  الف ح  والتنمي  ال يفي .المصدر: 

 (: les agences bancairesالوكالات البنكية ) -2

وتلوو   بجميوو  ال  وويئ  الووي يؤديهووي  ل سووتغ  وهوو   وو و  تيبعوو  للبنوو  تشوو ت مليهووي الم مووي  الجه يوو          

البنوو  وينحصوو   لاسووتغ  وكيلوو   وتعتووبر خليوو  ال قيبوو  الليم يوو   300البنوو  التجووير   يبلوور موو دهي حيليووي حوو الي 

 مملهي في تلبي  حيجي  مم ئهي  وتحلي  العمليي  البنكي  للعم   المحليين في أحس  الا وت.

 وياه  الهيك  التنايم  لبن  الف ح  والتنمي  ال يفي  كمي يبين  الشك  التيلي:

 مية الريفية الفلاحة و التن الهيكل التنظيم  لبنك02الشكل رقم   
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 الم ق  ال سم  للبن . المصدر : 

 12/03/2015. تاريخ التصفح: bank.net-www.badrابك  الإرترري   

 م ي  مي  مسيم 

 الم ارد و الالتزامي 

 م ي  مي  مسيم 

 العمليي  ال ولي 

الم م  الجه ي  
 للإستغ  

 م ي  مي  مسيم 

 الم اقب  والتط ي 

 الرريس المدير العام

 

 الاستشارة لزان ومزالس

 م ي  مي  مسيم 

 الإدار  و ال سيئ 

 م ي  مي  مسيم 

المحيسب   الإم   الآلي
 و الخزين 

 

        

   د    

      
 ص  

    ن 
 ق

 خ إ   

 مسيم ون

     د

     و 

       خ

     إ

 د   ز

 د 

 خ إ   

 مسيم ون

    

   و  

   د ق   

     إ

      
 ب

 خ إ   

 مسيم ون

ال كيل  المحلي  
 ل ستغ  

     د

      

         

   د      

    إ 

 مسيم ون

   إ   إ  

   ن ذ إ

   ص

      

   خ

 خ إ   

 مسيم ون

 المفتشية العامـة

الأمانة العامة للرريس المدير 
 العام

http://www.badr-bank.net/
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م م ي ي  ال راسوي  اللضويئي      والمنيزموي .  م د ق م:م ي ي  ال سيئ  العيم  .م و ع: م ي ي  المستخ مين. م م:

م ت م م ي يو  الإتصوي  والتسو ي . م إ ت: م ي ي  تلو م المو ارد البشو ي .م ت م ب:م ي ي  التهيئ  والإنجيز.  ت إ:

م ي يوو  تم يوو   م ت م ص م:م ي يوو  دراسووي  السوو ق والمنتجووي . م د س م:م ي يوو  تم يوو  المؤسسووي  الكبوور . ك:

م ي يو  الع قوي  ال وليو .  م ع د:م ي ي  تم ي  النشوي ي  الف حيو .  م ت ن ف:المؤسسي  الصغر  والمت سط . 

 م ي ي  العمليي  ال ثيئلي . م ع و:

دائو   الع قو  مو  الزبوويئ .  د ع ر:والإحصوي . م ي يو  الم اقبو   م م إ:م ي يو  الح كوي  الميليو  مو  الخوير .  م ح م خ:

م ي يووو  النل يووو   م ن ش إ:م ي يووو  الإسوووتغ   وتطووو ي  الإمووو   الآلي. م إ ت إ آ:دائووو   سووو يف  والإدار .  د س إ:

 م ي ي  الخزين .  م خ:م ي ي  المحيسب  العيم .م م ع: م ي ي  الصيير . م ص:وابك  الإتصي . 

م م ي يو  الميزاريو  وم اقبو  التسوير.  م مـم ت:م ي ي  المتيبع  والتحصوي .  م م ت:م ي ي  الت قي  ال اخل . م ت د:

 م ي ي  ال راسي  التلني  الميلي  والتط ي  . د ت م ت:
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 -مديرية مستغانم  -مية الريفية ثانيا : الهيكل التنظيم  لبنك الفلاحة و التن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .المصدر : بنك بدر مستغانم             

 GRE  (مصلحة قسم الإدار للاستغلال )المجمع الجهوي 

 الأمانة المدير الزهو  

 

نارب مدير 
 المحاسبة  

 مصلحة المحاسبة والضرائب

 مصلحة التحليل والمحاسبة

 مصلحة الميزانية والمراقبة

 مصلحة التحليل والمعالجة

   نارب مدير   
متابعة 
 الأخطار

مصلحة الرصد 

التجاري 

والتجارة 

 الخارجية    

مصلحة متابعة 

ما قبل 

 المنازعات 

مصلحة متابعة 

 الضمانات   

نارب مدير     
 الاستغلال  

مصلحة الائتمان 

والتجارة 

 الخارجية

مصلحة الحركة 

 التجارية     

مصلحة الخدمات 

 المصرفية والدفع

الخلية 

 القانونية 

المصلحة القانونية 

 والمنازعات

 مصلح  الليبض  والمحي اي    

 مصلحة الاسترجاع 

القسم 

 الإداري

 الموارد البشرية

مصلح  ال سيئ  
 العيم     

مصلح  الإم   
 الآلي     
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 -مستغانم-للوكالةالهيكل التنظيم     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -مستغانم –المصدر : بنك بدر 

 

 

 

 مدير الوكالة

 سكرتارية

 المشـــــــــــــرف

 المكتب الخلفي  المكتب الأساسي

 قطب الزبائن قطب الصفــقة

 المشــــــــــــرف المشـــــــــرف

 الاستقبــــــــال 

 و التوجـــــــيه

 العميل المسؤول

 الشركـــــــة-

 المسؤولالعميل 

 خاصة-

 مكانة البــــــنك

الصندوق 

 المركزي 

المحاسبة عن 

 المدفوعــــــات

 وظيفـة الاتمـــــان 

 وظيـــفة النـــــــقل

 وظيفة التعويض

وظيفة التجارة 

 الخارجية 

وظيفة القانونية / 

 الدعوى

وظيفة محاسبة و 

 المراقبة
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 وإجراءات منحها و تحصيلها مستغانمالمبحث الثان  : أنواع القروض المقدمة من طرف الوكالة 

تعتبر مصلح  الل و  م  أه  المصي  في البن  إ  تل   ب  يف  أسيسي  م  و يئ  البن  ه  مملي        
سب   ك هي ل ا سنتط ق في المطل  الأو  إلى الإج ا ا  المتبع  في مملي  الل   إ  تح ي  قطيمي  معين  

الاقترا  ثّم إلى الاستبيين للحك  مل  الإج ا ا  و لي  سرهي لنص  في الأخر إلى مملي  الفحص و التحلي  و 
 التل ي .

 BADRالمطلب الأول: أنواع القروض المقدمة من طرف 

 أر ا  و  ل  حس  حيج  الزب ن:تصن  الل و  إلى مّ          

 الاستغلال:قروض -أ  

 أاكوي .أج ر...الخ و لهي م  أولي  و ه  الل و  الي ت ج  إلى مملي  الاستغ   في مش و  مي. مث  م ارد  

 الخاصة: القروض– 1-أ

  السح  مل  المكش تle découvert  رلصي   م  ق   بنك  لفيئ   الزب ن ال   يسج  ه  مبير
في  الخزين  ريج  م  م   كفيي  رأ  المي  العيم  و يتجس  ميديي في إمكيري  ت   حسيب الزب ن لك  

 يك ن م يني في ح ود مبلر معين و لفتر  أ    رسبيي ق  تص  إلى سن  كيمل  .

   الل   الم سمcredit de compagne  تنشأ من مي يل   البن  بتم ي  رشيط م سم  لأح  الزبيئ :
. 

  ق و  ال بطcrédit de relais   ه  مبير  م  ق   يمنح إلى الزب ن لم اجه   الحيج  إلى السي ل :
 المطل ب  لتم ي  مملي  ميلي  في الغيل  يك ن تحللهي اب  مؤك  ولكن  مؤج   لط لأسبيب خيرجي .

و تك ن م جه  لتح ي  أص  معين م  الأص   و تلس   : credit spécifiqueالقروض الخاصة  – 2-أ
 إلى :

   تسبيلي  مل  البضيئAvances sur marchandises  ه  مبير  م  ق   يل   إلى الزب ن :
لتم ي  مخزون معيّن و الحص   مليب   ل  مل  بضيئ  كضمين للل   و ينبغ  مل  البن  أثني  ه ه 

 عتهي و م اصفيتهي و مبلغهي إلى غر  ل .العملي  التأك  م  وج د البضيم  و  بي
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   تسبيلي  مل  الصفلي  العم ميles Avances sur Marchés  Public و ه  ق و  تمنح :
للمليولين م  أج  إنجيز الأاغي  لفيئ   السلطي  العم مي  كّ  ه ا را ا لطبيع  الأممي  الي تل   بي 

 م  حيل أهمي  المشيري  و حجمهي و   ق ال    الي تعتبر ثليل  رسبيي.  السلطي  العم مي  خيص

   الخص  التجير*Escompte Commercial. 

   الل   بيلالتزاCrédit par engagement  إن الل   بيلالتزا  أو بيلت قي  لا يتجس  في إمطي :
ل م  ل  لتمكين  م  الحص   أم ا  حليل  م    ت البن  إلى الزب ن و إنمي يتمث  ق  الضمين ال   ي

مل  أم ا  م  جه  أخ ى أ  أ  البن  هني لا يعط  رل دا و لك  يعط  ثلت   لط و يك ن مضط ا إلى 
 النل د إ ا مجز الزب ن مل  ال  ي  بيلتزاميت .  إمطي

   اخص . وه   ا   يب  لا  اد:الل و  المل م 

  :قروض الاستثمـار -ب

 إلى:المشيري  الاستثميري  و تنلس  وه  ق و  ت ج  لتم ي       

 م تهي تتراو  مي بين سن  و سب  سن ا  و ه  الشيئع  في ال كيل  مح  ال راس . قروض متوسطة الأجل: 1-ب 

 م تهي تف ق سب  سن ا . قروض طويلة الأجل: 2-ب 

 المصلحة و مهامها : هيكلة -
اللس  الف ح  بنح الل و  تتك ن مصلح  الل و  م  قسمين  قس    ح  وقس  اير  يهت  

للف حين و    الش وط المح د  ودراس  ملفيته  و اللس  التجير  يهت  بنح ق و  ايري  تك ن في أغل  
الأحيين للتجير و المؤسسي  بيلإضي   إلى قس  يهت  بيلمنيزمي  في حيل  م   تحصي  الل و  . يش ت مل  

  لهي   و يحيو  جل  الملترضين ال ي  يمكنه  التحصي  في ه ه الأقسي  رئيس المصلح  يضم  السر الحس
 الآجي  .

من  تل   الزب ن للبن  تستلبل  ه ه المصلح  و ت جه  إلى ر   الل   المنيس  ل  و يستل  من   ل  
الل   حس   بيعت  و يل   كّ  قس  ب راس  الطلبي  الي خص    وبع  ال راس  الكيمل  و الج ي  للل   

  لجن  الل و  مل  مست ى ال كيل  الي تتشك  في ال كيل  الي زرريهي م  : الم ي   رئيس مصلح  يع   مل
الزبيئ    و رئيس مصلح  الل و  و ه ا الل ار يك ن حس  حج  الل    لل كيل  سل  معين و ه  

م   ل   يتخ  د.   إ ا كين أق  م  المبلر الم ك ر  يتخ  داخ  ال كيل  و إ ا كين أكبر  4000000.00:
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اجتمي  اللجن  و اخي  الل ار يسل  محض  قب   الل   أو ر ض  ب ا ل    الل ار في الف   أ, في الم ي ي  الم كزي  بع
 جمي  أمضي  اللجن  . و بيلإضي   إلى قس  المنيزمي  ال   يهت  بإج ا ا  تحصي  ال ي ن من  م   التس ي .

 القرض وآلية دراسته ح: إجراءات منالمطلب الثان  

 :الشق الادار -

حس  ر مي  الل   و يتك ن في غيل  الأحيين م  ال ثيئ   ادار  تك ي  مل ب يل  الل    يلتز 
 التيلي :

  ل  خطّ . -1

 السج  التجير  للنشيط. -2

 اهيدا  الإمفي  م  الض ائ . -3

 اهيد  تثب  ال ضعي  إزا  الصن وق ال  و للتأميني . -4

كير  تعم  في المي ان و  م   ميزاريي  للنشيط )   الث ا سن ا  الأخر  إ  م   الميزاريي   -5
 تنبؤا ( للسن ا  الخمس الليدم  إ ا كير  ج ي  .

 مل  ملكي  أو إيجير أسعير المعيدل . -6

 :الشق المال  و المحاسب -

 و يشم  المل  العنيص  التيلي :

 . دراس  تلني  اقتصيدي  للمش و 

 العل  التجير . الفيت ر  الشكلي  أو 

 تبين النفلي  مل  المش و . وكّ  ال ثيئ  الي تبرر أ 

 : أمّي الملفي  التلني 

 .  رخص  بني  المشيري  الج ي 

 . النسب  الميلي  و بني  التكيلي 

 . المخطط الهن س  و الهيكل  للمشيري 
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 الاقتصادية  لملف القرض:-الدراسة التقنية-
 أولا: معرية العميل و التقص  عنه

يل   اخص م  البن  بيلتلص  م  الشخص صيح  الل   م  مّ   مصيدر مختلف  م  حيل جّ ي  
العم  وسمعت  في التم  كمي يل   البن  ببعل مطب م  لم كزي  المخي   بع  أن ي ق  صيح  الل   بص حي  

لتعي  م كزي  المخي   ال رق  م  إج ا  التح   من  لتل   ه ه الهيئ  بيلتح   م  م قت  الميلي  م  بن   أخ ى 
 يكس بجمي  المعل مي  م  العمي    كمي أن مي لاحانيه ه  مّ   ال دّ الي تعتبر قصر  ج ا    تص  إلى ي مين 

 مل  الأكث  .

 

 ثانيا:الايارة الميدانية

 ه و بع  حص   البن  مل  المعل مي  الشكلي  م  العمي  تعين لجن  م  خبر و رئيس لجن  وأمضي  
بع  ت قي  جمي  المعل مي  الخيص  ب  مل  وثيل  الأم  بيلزيير  المي اري  تل   ه ه اللجن  ببيا   مملهي ارط قي م  
مل  العمي  و بع  التأك  م  كّ  المعل مي  و غرهي تل   اللجن  بإم اد تل ي  ح   جمي  العمليي  في رفس 

 اللجن .التيريخ و يخت  محض  الزيير  بت قي  ممث  

 ثالثا: التحليل الاستراتيز  للمؤسسة

   المؤسس  مل  دراس  تط ر الاسته   بصف   لاستراتيجي   يق الس ق و الطل : ي كز البن  في تلييم
 ميم  و تط ر الس ق و الطل  المتعللين بيلسل  الي تحتيجهي المؤسس  الطيلب  للل   بصف  خيص .

 ث  ال مي  الطبيع  لع د المستهلكين.دراس  المعطيي  ال يمغ ا ي  :إ  تم 

 . دراس  المحيط التكن ل ج 

 .دراس  تط ر الصنيم  و المني س  و م ق  المؤسس  في الس ق 

 .دراس  المؤسس  م    ي  تحلي  و يفتهي التجيري  و و يف  الإرتي  ..الخ 

 رابعا: الدراسة المالية للمشروع 

    الم كز الميلي للمؤسس  و استنتي  الخ صي  الض وري   يمي يتعل  التحلي  الميلي للمؤسس  : و  ل  لل ا
 ب ضعهي الميلي لمع    الهيك  الميلي للمؤسس  و ت ازر  وكفي ت  ..الخ.
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   التحلي  الميلي في حيل  ق و  الاسته  : و ل  م    ي  تحلي  رأ  مي  العيم  و استعمي  النس
 الي لهي دلال  في المي ان.

 ي  العيم  ال ائ : و أه  الحسيبي : رأ  المي  العيم  الصيفي و الحيج  إلى رأ  المي  تحلي  رأ  الم
 العيم .

  النس  الميلي : و م  أهمهي: رس  السي ل  العيم   رسب  الخزين  العيم   رسب  الخزين  الحيلي   س م  دوران
 المخزون  مهل  تس ي  الم ردي   مهل  تس ي  الزبيئ .

  إلى الم ي ري     الاستثمير  ل يني : التم ي  ال اتي  رس  الم ي ري   رسب  التم ي  ال اتيأمي في حيل  ق و
 في النتيئج  تغطي  رؤو  الأم ا  المستثم    ق ر  التس ي .  الأصلي   رصي  المصيري  الميلي

   المتعلل  ب  .مص اقي  ال راس  التلني  و الاقتصيدي  للمش و   و م  أه  المعل مي  المشو و :دراس 

 التكلف  الأولي  للمش و  -

 مم  المش و . -

 الت    النل   و ميئ ات . -

   :  تر  استرداد المش و   مؤسس  الم  دودي  أمي بيلنسب  لط ق تليي  المش و   ل يني أه  المؤا ا  وه
 مع   العيئ  ال اخل   الليم  الميلي  الصي ي .

 خـامسا : دراسة الضمانات 

و التحلي  الميلي للمؤسس  الملترض  معل مي  ثمين  م  المؤسس  تسمح  الاستراتيجي يل  تل   في الحل
للبن  بتليي  وضعيتهي وإمكيرييتهي وتل ي  إمكيري  ح وا الخط  و ر م  ودرجت  وبني  مل  ه ا التل ي  يل ر  يمي 

نص ا م زمي للل   لا يمك  بأ  حي  إ ا كين يلب  منح الل   أو لا و م  زاوي  أخ ى  إن الخط  بيمتبيره م
 م  الأح ا  إلغي ه بصف   يي  أو استبعيد إمكيري  ح وث  ل ا مل  البن  التعيم  م  ه ا ال اق  بح ر .

  بعل امتبيرا  اختبير الضميري 

إن قيم  الضمين أم  رسبي إلى حّ  بعي  ل ا  يلليم  تح د م  وجه  را  البن  وتك ن  قيم  الضمين: -
   الضمين مسيوي  لمبلر الل  .قيم
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إن ختل  م  تل  المختير  في دي ن قصر  و   يل  الأج  إو الاستثمير و  اختبير الضميري : -
 الاستغ  .

   الضميري  الشخصي : ت تكز مل  التعه  ال   يل   ب  الأاخيص ال   ب جب  يج ون بتس ي  الم ي
 ر مين: تيريخ الاستحليق و ه  في حيل  م   ق رت  مل  ال  ي  بيلتزاميت  في

و ه  ر   م  الضميري  الشخصي  الي يلتز  ب جبهي اخص معين يتلي  بيلتزامي  الم ي   الكفيل :**
 ال  البن  إ ا م يستط  ال  ي  ب ه الالتزامي  من  الاستحليق.

يعتبر الضمين الاحتيي   م  بين الضميري  الشخصي  مل  الل و  وه  التزا   الضمين الاحتيي  :**
تس ي  مبلر ورق  ايري  أو جز  من  في حيل  م   ق ر  أح    مكت ب م    ت اخص معين يتعه  ب جب  مل

ن  لأم  و ه  الم قعين مليهي مل  التس ي  الأوراق التجيري  الي يمك  أن يس   مليهي ه ا الضمين  تتمث  في الس
و الشيكي  و اله ت م  ه ه العملي  ه  ضمين تحصي  ال رق  في تيريخ  وكيلتني. السفتج الأكث  استعميلا في 

 الاستحليق.

  الضميري  الحليلي : ت تكز الضميري  الحليل  مل  م ض   الش   المل   للضمين و تتمث  ه ه
 ن ه ه مل  سبي  ال ه  و ليس مل  تح ي  الضميري  في قيئم  واسع  م  السل  و التجهيزا  و تك

 الملكي  و ل  م  أج  ضمين استرداد الل  .

 . ال ه  الحيويز : ونج  ر مين 

: يس   ه ا الن   م  ال ه  الحييز  مل   ال ه  الحييز  لادوا  و المع ا  الخيص  بيلتجهيز**
  إن يل   بيلإج ا ا  اللير ري  الض وري  الأدوا  و الأثيا و مع ا  التجهيز و البضيئ  و يج  مل  البن  قب

إن يتأك  م  س م  ه ه المع ا  و التجهيزا  كمي ينبغ  ملي  التأك  م  إن البضيم  الم ه ر  غر قيبل  للتل  
و إن لا تك ن قيمتهي مع ض  للتغير بفع  تغرا  الأسعير و تت  الم ا ل  ملي  ب اسط  مل  رسم  أو م في يسج  

 إر  م  الأص   الي لهي مميزا  خيص  و ه  اللي  المنل ل  و الأوراق التجيري . ميمح دكب س  

: و تشم  المح  التجير  و الاس  التجير  و الح  في الإجيز  و  ال ه  الحييز  للمح  التجير **
  التجير  ب ائ   الزبيئ  و الشه   التجيري  و يثب  بعل  يسج  في السج  العم م  بكتيب  المحكم  الي ي ج  المح

 اختصيصهي .
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* ال ه  العلير  : ه  مبير  م  مل  يكتس  ب جب  ال ائ  حلي مينيي مل  ملير ل  ي  دين  و يمك  ل  بلتضيه 
أّ  مكين   كمي أ  البن  يطل  التأمين مل  المش و  و ه ا مبير  م   أن يست في دين  م  ثم   ل  العلير في

 مي.حيدث    ضمين في حيل  و وق  

 معدل الفاردة  تحديدسادسا : قرار اللزنة البنكية و 

بع  الا    مل  المعل مي  المص   بي و محض  الزيير  تأتي الم حل  الأخر  الي تل  ت وي  الم حاي  و 
التعليمي  الخيص  بيلمش و  و ه  م حل  الم اولا  و المنيقشي  بين أمضي  البن  حيل يتّ  إب ا  ال أ  ح   

كيري  منح الل   أو م م  و في حيل  مي إ ا كل  الل ار بيللب    إر  ي س  إلى اللجن  الجه ي  للنا   يهي و إم
وبع  الل ار النهيئ  لللب   أو ال  ل تبعل رسيل  إلى الملتر  لإم م  بيلل ار  في حيل  اللب    إب ا  رأيهي  ي .

.الخ   ويطل  من  تل م الضميري  الي وم  بي لأن الل   .الل   الليم  الفيئ  .تتضم  كّ  المعل مي  ح   
لا يسل  ل  إلّا بع  تل يمهي   وبع  الليي  بكّ  الإج ا ا  يمض  الملتر  مل  الل   م  البن  بكيم  إرادت  

 يتضم  كي   المعل مي  ح   الل  .

في د يت  ليتمك  ه ا وبع  ه ا الإج ا  يل   البن  بنح الل   و ل  بفتح حسيب لصي  العمي  
العمي  م  السح  مل  ه ا الحسيب في ح ود الاتفيق ال   أب   م  البن  و ي د   ي  المبلر ال   سيشير  ب  

 الملتر .

د.   إن ال كيل  تل   بكّ   4000000: إ ا كين مبلر الل   أكث  م  السل  المح د لل كيل  مـلاحظة
 يع د إلى السلط  الأمل  منهي.الإج ا ا  السيبل  لك  الل ار النهيئ  

 

 

 : تسيير استرجاع القرضالمطلب الثالث

بع  إب ا  العل  و تح حسيب للعمي  و تح ي  مبلر الل   إلي  يحض  الزب ن الفيت را  لك  ي  عهي 
البن  ب اسط  اي  مصيدق ومن  سح  مبلر الل   رض  لصيحب  )) ج و  اهت كي (( تتضم   جي  د   

ملسم  إلى س اسيي  أو ث ثيي  و الفيئ   و كّ  المعل مي  الأخ ى و يسل  للزب ن م  إمضي ه  الل   و تك ن
 مل  أر  استلمهي و المصيدق  مليهي لتفيد  أي  مخي   و هني يب أ الل    عليي و يب أ في رفس ال ق  تس ي ه.
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  العوارقأولا : استرجاع القرض و 

في  المستحلي البن  لإي ا   بيلاقتراب م من  وص   الآجي  المح د  لتس ي  الل    يلتز  الزب ن
ي مي م  التيريخ المح د بأن م م  التس ي  ق  حين إلا  15الحسيب المفت   ل  سيبلي خيص  وأر  يعيد ت كره قب  

خي   الي يمك  أن يتع   لهي أر  وفي كثر م  الأحيين لا يتل   و يك ن غر قيدر مل  التس ي  وه  م  أه  الم
البن  وتنتل  الل و  بع  ي   واح  م  أج  الاستحليق إلى حسيب خيص ) حسيب ق   ارته  م ت  قيب  

ي مي رسيل  ت كر أخ ى تطيل  من  التل ب م  البن  لتس ي  وضعيت  و ك ل   15ل سترجي ( و تبعل ل  بع  
م ار ( كآخ    ص  لتس ي  وضعيت  س ا  بيلتس ي  أو  ل  التأجي  رسيل  ثيلث  و بع  ه ه ال سيئ  يبعل ل  ) إ

ه ا الأخر ال   يتل   ب  إ ا كير  ل ي  أسبيب حليلي  لا تسم  ل  بيلتس ي  كفش  المش و  ووق   ك ارا و 
يج  أ ن ي م  ه ا الطل  بيل ثيئ  ال زم  للإثبي . وهني ي ر   لب  و يؤخ  بعين الامتبير و يؤج  ب ل  

ي مي  إن الل   ي خ  في حسيب  خ  ور خ  في  90تيريخ التس ي . لك  إ ا م يتل   الملتر  خ   مّ   
النزامي  م  الملتر  ويمك  إن تسّ  في الم حل  السيبل  ال ضعي  بو: الإي ا    تسل  التح ي   و رب أ هني في 

 تحصي  الف ائ  ثمّ الل   الأصل .

  ثانيا: منازعات عدم التسديد

بإمكين الم ي  و م  ف  ال كيل  إن م يسترجع ا الل   اللج   إلى الع ال  م  لحا  م   تس ي  ال  ع  
أاه  الأولى((ثمّ  3الأولى ب ون سب  معين بع  دخ ل  في حسيب )) ق   ارته  م ت  قيب  ل سترجي  لم   

في  4+3+2+1حسيب  خ   ال  ع  بع  م   تس ي  ال  ع  الأولى م  الثيري  و الثيلث  ي خ  الل   في 
الملسط حتى السن  الخيمس  يسلط المبلر  رم  المبل  بيلميئ  30 ويك ن ل  احتيي   بليم دي  يعيإ 387حسيب

بيلميئ  كمؤور   50أر  سيسلط كيم  الل   و يك ن ل  احتيي   بليم   يال ي ن المع وم  ملم 388في حسيب
لى اللضي  لتحصي  الل   و ركّ ن ملفي قضيئيي يضّ  مل  الل   بك  لتغطي  ال ي  و في رفس ال ق  رتج  إ

( و ت كّ  ال كيل  محيميي ليمثلهي أمي  الع ال  وهني تاه  أهمي    مي يحت ي  ) ال سيئ  الم سل  للملتر  و الامت ارا
 م  خ لهي. الضميري  و إ ا كنّي نمل  ضميري  جي    يلحك  يك ن لصي  ال كيل  و يمكنهي تحصي  الل  

بع  التع ت مل  الإج ا ا  المتبع  في منح الل   و التع ت مل  المصلح  و العمي  تأتي الم حل  الثيري  
 و ه  م حل  تليي  ال قيب  ال اخلي  .
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 : تقييم نظام الرقابة الداخلية وعملية الفحص و التحليل على القرضلثاالمبحث الث

 

سن م  بيلحك  مل  الإج ا ا  السيبل  كمي أرني استخ مني   يل  الاستبيين لتليي  راي  ال قيب  ال اخلي  
 للحك  مل  رليط معين  م  اأ ي أن تؤث  مل  تع   الل   للمخي  .

 : استبيان تقييم نظام الرقابة الداخليةالمطلب الأول

 .( قارمة استبيان حول منح القرض4جدول رقم )

 الأسئلــــــة نعم لا

 
* 

 
 
 
* 
* 
* 

 
* 

 
 
 
* 
* 

 
 
 
* 

 أ( السياسة العــامة:
 * ه  السييس  المتبع  في منح الل و  مح د  بشك  واضح؟

 * ه  ه ه السييس  ه  و   معيير:
 تصني  الس ق؟ -
 قطي  النشيط؟ -
 الح  الأقص  للمخي   ؟ -
 الن مي  -
 الكميو  -
 الم دود -
 ه  ي ج  راي  داخل  يسمح بتل م الزب ن؟ -
 

 

 
* 

 
* 
* 
* 
* 

 ب( تفويض السلطات
 * ه  تف يل منح الل   مح د بشك  واضح؟

 * ه  يبين ق ار منح الل   مي يل :
 الشخص أو العض  ال   يسمح بنح الل   -
  بيع  أو ر مي  الل   -
 تيريخ الاستحليق -
 ا وط الل   م  رس   يئ   مم لا ...الخ -

 

 
* 
* 
* 
* 

 ج( ملف القرض
 إلى دراس  كيمل  قب  منح الل  خض  ملفي  الزبيئ   -
 ه ه ال راسي  معمل  بي  ي  الكفيي  للسمي  بتل ي  المخي   -
 ي ج  مل  خيص بكّ  ق   يمنح -
 و العل د الأصلي   يت  الاحتفيظ السلي  أو الأكي  للضميري -

 

 
* 
* 

 د( تحديد المسؤوليات
 منح ؟ ه  منح الل   يت  م  قب  اخص غر الشخص ال   ق ر -
 ه  يل   كّ  م ن و كّ  مسؤو  بيلمهمي  و الص حيي  الم جه  ل  -
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* 
* 

 

 ه  ي ج  راي  يسمح بيلتأك  م  أن الل و  الم خص  ه  الي تمنح؟ -
 ه  يتّ  منح الل   م    ت اخص مؤه  و مسؤو ؟ -
 

 

 
 
 
* 
* 
* 
* 
* 

 هـ(متابعة المخاطر
للزبيئ ) بي  يهي الالتزامي  بيلت قي  و الحسيبي  بأرص   ه  ت ج  حيل  مخي   تسمح بتخفيل الل و   -

 م ين (و ه  تسمح بتح ي :
 * التجيوزا  مليرر  بيلتص يحي ؟
 *  يي  م   استحليق الل  ؟

 ه  ي ج  تص يح من  ايوز مبلر الل  ؟ -
 اكتشيت أ  ا   غر  بيع ؟  ه  خض  ح ك  الحسيبي  إلى م اقب  دوري  لإمكيري -
 ي ج   حص دور  للملفي ؟ه   -

 
* 

 
* 

 

 و( نظام معلومات التسيير
 ه  ي ج  راي  معل مي  التسير يسمح بتحسين م دود الل   و الزب ن ؟ -
ه  المعل مي  النيا  م  ه ا الناي  تحل  م    ت مسؤولي التسير و يت  رل هي بجير  رقيب  التسير و  -

 الإدار  ؟

 
* 

 
 
* 
* 
* 

 
* 
* 

 
 
 

 النظام المعلومات ز( 
 ه  يستعم  الحيس ب في مملي  تسير الل  ؟ -

 ه  يل   الحيس  بيل  يئ  التيلي :
 * حسيب الف ائ  و الاهت كل  ؟

 * حسيب و تسجي  الف ائ  الخيص  بك  تيريخ؟
 ه  يمن  ه ا الناي  أّ  تسجي   يمي يخصّ : -

 * الغر م خص 
 المطيبل  * الش وط غر
 الغر مص ح *التجيوزا  

 
 وثيل  داخلي  للبن  المصدر:
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 : تقييم نظام الرقابة الداخليةالمطلب الثان 

 و تتمثل ي : ،أولا نقاط القوة

م  السييس  المتبع  في منح الل و  تصني  الس ق  لطي  النشيط م  أه  المؤث ا  مل  وج د وكيين  -1
 المؤسس .

ي ج  راي  تف يل لمنح الل   إ  تت ر  حس  قيم  الل   م ازا  م  راي  ت ر  المسؤوليي  إ  كمي  -2
د  تصبح م  مسؤولي  الم ي ي  الجه ي  و  4000000سب  و  ك ري  عن  ك ن الل   يف ق مبلر 

 هك ا.

مل  جمي  ق ار منح الل   يسمح بع    م  المسؤو  م  منح  و تحمل  المسؤولي  كمي أر  يحت    -3
 المعل مي  ح   الل   م  ر ميت  إلى تيريخ الاستحليق  ا وط الل  .

خض  جمي  الملفي  إلى دراس  كيمل  قب  منح الل   و ه ا مي يسمح بتليي  المخي    م    ي  تليي   -4
 المش و  و م ى إمكيري  صم ده في      وت الس ق و المني س .

يبع  ال وري  ل  و الاحتفيظ السلي  و الأكي  للضميري  و تك ي  ملفي  خيص  بك  ق   تسمح بيلمت -5
 العل د الأصلي  و احترا  الإج ا ا  ال زم  لتفيد  التل .

الملفي  تحت   مل  ك  المعل مي  الأكي   م  الل   م  مل د أصلي  و مصيدقي  م  اأ ي أن ت م   -6
   ت البن  في حيل  النزا 

استل لي  تيم  بين الشخص ال   يل ر منح الل    م  أج  من  هني  تح ي  للمسؤوليي  إ  نج  أن  -7
 أ  محيول  غش و اخت  .

ك ل  نج  حيل  مخي    رغ  أ ي ريقص  إلا أ ي تسمح بتح ي  التجيوزا  مليرر  بيلتص يحي  و ب ل   -8
 اخي  الإج ا ا  ال زم  في أق ب وق .

 ب  المستم   و المتيبع .وج د تص يح من  ايوز مبلر الل   دلي  مل  الم اق -9

وج د م اقب  دوري  مل  ح ك  الحسيبي  يسمح بإمكيري  اكتشيت أ  ا   غر كبيع  و  -10
 معيلجت  في ال ق  المنيس .

وج د  حص دور  سن   للملفي  يسمح بيخي  الإج ا ا  ال زم  من  اللزو  و تصحيح الأخطي   -11
 إن وج  .
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وج د راي  الإم   الآلي و ال   يل    ليي بحسيب جمي  النس  الميلي  و م ائ  المش و  ممي   -12
يختص  ال ق  ل راس  المل  كمي أر  يستعم  في حسيب الف ائ   الاهت كي  و تسجي  المعل مي  

 الخيص  بيلل  .

 :تتلخص ييما يل  ، وثانيا نقاط الضعف

 ي غر مح د  بشك  كيت يسمح لهي بتجن  المخي   كلي .إلا أ  لمنح الل  رغ  وج د سييس   -1

غييب راي  داخل  يسمح بتليي  الزب ن م    ي  الحك  الشخص  و ل  أن ه ا غر كيت  يلمايه  لا  -2
 يمكنهي وح هي أن تعكس الزب ن.

 م   وج د راي  معل مي  التسير رغ  أر  يسمح بتحسين م دودي  و إن وج   ه  ضعي . -3

م   الآلي إلا أن أهمي  استعميل  في تسير الل   غيئب  و ه ا راج  لغييب ب امج رغ  وج د الإ -4
 معل ميتي  ل ل .

 : مرحلة الفحص و التحليلالمطلب الثالث

بع  التع ت مل  المصلح  و مهيمهي و إج ا ا  منح الل   و تحصيل  و تليي  راي  ال قيب  ال اخلي  
لتأتي م حل  الفحص و التحلي  بع  اختييرري لعين   م  الل و  و مي بتعيين رليط الل ى و رليط الضع  

لاحانيه تفل ري للملفي  ه  كث   ملفي  الل و  الم كبي  النفعي  )ق   ج ي  يمنح  البن ( و الحي    و 
  و لل   الاستغ   و قلي  ج ا بيلنسب  لالتزامي  الت قي  را ا لصغ  المنطل 2ملفي  ل ستثمير و  3ح الي 

السل  المح د لل كيل  كمي ي ج  م د لا بأ  ب  م  الملفي  المف وض  و من  تفل ري لهي وج ري أن م  أه  
 أسبيب ال  ل ه  من  الليي  ب راس  الس ق و الع   و الطل  في المنطل .

 :1الابون 

 ر   الل  : استثمير  -
 الشك  اللير إ: اخص معن   -

   منتجي  الزيت نم ض   المش و : إرشي  معص   لتح ي -

 ر مي  النشيط: صنيم    حي  -

 الخبر :     ل  خبر  لع   سن ا  -

 م   الإنجيز: سن  واح   -

 سن ا  5م   الل  :  -
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 دميئ  المش و : -

 ) ت    الميد  الأولي  )الزيت ن في المنطل 
  إتيح  الي  العيمل 

  الطل  الكثي  مل  ه ه الميد  س ا  داخ  أو خير  المنطل 

 لا  و متيد ج ي  جع  للمش و  أكث  إمكيري  للنجي   جمي  المعيص  الم ج د  في المنطل  ال خ   بآ
 متيد ج ي %10ا معص  ( من  1500تستخ   متيد ق م بإمكيريي  قليل  و م د المعيص  الم ج د  )

  إمكيري  ت    التجهيزا 

 د  20,882,000قيم  الاستثميرا   -
 مخطط التم ي  الاستثمير -

  : 59,259د  بنسب   12382000تم ي  داخل  قيمت% 
   40,705د  بنسب   8500000تم ي  خيرج  قيمت% 

 الش وط البنكي  -
  :  د  8500000مبلر الل 
  :  8.5مع   الفيئ % 

  : 76,58رسب  تغطي  الل   البنك% 

  الم   الإضي ي : سن 

 الضميري  المل م : -
  ره  حييز Nantissement:   ق   العمي  وم  ب ه  متيد حيل التز   ي  ب ه  العتيد و التجهيزا

 د . )أرا  الملح ( 8500000الخيص  بيلمعص   لتح ي  منتجي  بليم  
   ال ه  العليرHypothèque  للطع  أر  لعلير حيل تم تسجي  ال ه  في السج  العلير  )أرا :

 د . 8500000الملح ( بليم  

 سلسل  م  السن  لأم  بك  د ع . التأمين مل  العتيد و 

 الم حاي :

 إمكيري  المش و  جي   )المسر  الع    الطل  ...الخ( -
 .%70أ  م تتجيوز النسب  المح د  الي ه   %40,705قيم  الل   البنك   -

 الضميري  المل م  ضع  قيم  الل   -

 م تتجيوز قيم  الل   -

 :2الابون 
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 ق   استثمير مت سط الم ى -
 النشيط: أممي    دي ر مي   -

 Achat mini busالم ض  : اقتني  حي ل   -

 سن ا  5م   الل  :  -
 الش وط البنكي : -

  :  د  239000000مبلر الل 
  : 5,25الفيئ   المطبل% 

  : سن ا  5م   التس ي 

 الضميري  المل م : -
   د . 239000000ره  حييز : مل  التزا  و تعه  بيلعتيد الملتنى )الحي ل ( بليم 
   د  239000000ره  ملير : بنيي  م   يبلين بليم. 

   د ع . واح  بليم سلسل  لسن  أم  ك 

 . التأمين مل  الحي ل 

 :الم حاي 

 الحيل  مضم ر  لأر  قب  أن يعط  الل   يض  في المل  ح  الخط ال   حص  ملي  -
 ال ه ري  المل م  ضع  الل  . -

 :3الابون 

 ق   استثمير مت سط الم ى -
 Achat mini busالم ض  : اقتني  حي ل   -
 الش وط البنكي : -

  :  د . 2790000مبلر الل 
  : 5,25الفيئ   المطبل% 

   سن ا . 5م   التس ي 

 الضميري  المل م : -
   د   2790000ال ه  الحييز : مل  التزا  و تعه  بليم 
   د . 2790000  اب  بليم   3ال ه  العلير : بنيي  تتك ن م 

   السن  لأم  بليم  ال  عي سلسل 
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 التأمين مل  العتيد الملتنى 

 :الم حاي 

 الحيل  مضم ر  لأر  قب  أن يعط  الل   كمي سب  و أا ري يض  في المل  الخط ال   سيشغل  -
 ال ه ري  المل م  ضع  الل   -

 :4الابون 

 ر   الل  : الل   بيلتزا  - -
 د  15502880قيم  الل  :  - -
 )الصفل  العم مي ( د  16068741.89قيم  الضمين:  - -
)ال كيل  BADRحيل ي ق  أمين الخزين  أن جمي  الأم ا  ت خ  في حسيب العمي  ل ى البن   -

 مح  ال راس (
 الم حاي :

 قيم  الضمين أكبر م  قيم  الل  . -
 

 الم حاي  العيم  ح   الملفي  الم روس :

 

 جمي  قيم  الضميري  أكبر بكثر م  قيم  الل و  -1

 م  قيم  الاستثميرا  %70م   ايوز رسب  الل و   -2

 ضمين نجي  المشيري  مح  الل   -3

 قل  الل و  الممن ح  و تم كزهي مل  ق و  الم كب  النفعي . -4
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 :الفصل خلاصة

   تطبيلي لكحيتسليط الض   مل  بن  الف ح  و التنمي  ال يفي  بصف  ميم   في ه ا الفص   لني و حي

م  خ   إميد    يحيو  م اكب  التط ر الاقتصيد  و التكن ل ج BADRو خلصني إلى أن البن  
هيكلت  و التط ي  المستم  في ب ريمج الإم   الآلي ال   جع  م  راي  ال قيب  ال اخلي  أكث   عيلي  ممي جع  

 لتحلي  أه ات البن  الم ج  . داخ  ال كيل  أكث  ج ي  و ص ام  العم 
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 خاتمـــــــــــة

 خاتمـــــــــــة :
 

إذا كان اشتراك القطاع الخاص الجزائري في التنمية الاقتصادية الوطنية و تسوية المؤسسات المتواجدة حاليا 
البنكي في تمويل النمو و تسايره بالنسبة إلى يلعب دورا هاما في إعادة بعث الاقتصاد  النمو فإن إشراك القطاع 

القواعد الدولية، يلعب هو الآخر دورا هاما، و بالتالي فإن النمو الاقتصادي لأي بلد له علاقة وطيدة مع جهازه 
 البنكي و المالي، و خاصة دوره في الوساطة المتبادلة.

ئرية و خاصة منها العمومية ، التي كان و على الرغم من التعديلات الداخلية التي أجرتها البنوك الجزا
هدفها هو خلق الشروط اللازمة للوساطة البنكية المتبادلة الجيدة، إلا أنه في الآونة الأخيرة حصلت عدة أزمات 
هزت الاقتصاد الوطني عامة و النظام المصرفي خاصة، كان سببه الرئيسي سوء التسيير و كذا عدم إعطاء أو 

 هميية التي تكتسيها حساسية البن  في تسيره و الجدية في ذل  و في فر  الرقابة عليها.بالأحرى عدم معرفة الأ
ستمد أهمييتها من أهميية البنوك نفسها في الاقتصاد، و من أجل ذل  حاولنا من خلال يالبنكي  تدقيقلذا فإن ال

سيلة رقابية فعالة، و يكون ذل  عن خاصة باعتبارها و  تدقيقدراستنا هاته إبراز الأهميية البالغة للرقابة عامة، و ال
طريق فحص كل الوثائق و الأرصدة لإيجاد الانحرافات و تحليلها و القيام بالتعديلات اللازمة و توضيح النقائص 
بغية توفير معلومات و تقارير أكثر مصداقية و شفافية من شأنها تقييم الأداء البنكي مفيدة بذل  كل مستخدمي 

 القدرة على اتخاذ القرار المناسب. تل  التقارير و منحهم
 
 اختبار صحة الفرضيات-

  و المؤسسات ،علمية و تقنية ترافق المؤسسات عموما  أداة:يعتبر التدقيق الأوليالفرضية
مؤسسة الاستغناء عنه في ظل ما  لأيةالاقتصادية خصوصا في انجاز مهامها التسييرية فلا مناص 

تفرضه التطورات الوطنية و الدولية التي تفر  الاندماج في الاقتصاد العالمي وهدا ما يؤكد 
  الأوليصحة الفرضية 

 :الشفافية و المصداقية  بإطفاءالتدقيق كأداة تقنية و رقابية يسهل عملية التسيير الفرضية الثانية
مهام مختلف الفاعلين في المؤسسة البنكية و بالتالي ضمان تحسين صورة البن  مما  أداءعلي 

 يؤكد صحة هده الفرضية 
 :البنوك  أنيعتمد البن  في نشاطاته التمويلية علي عنصر الضمان و رغم الفرضية الثالث

قل   أن دل  يعر  إلاالجزائرية ومن بينها بن  بدر  يخصص حيزا  هاما كحمايته من المخاطر 
اد أفرط البن  في إملاء الشروط التعجيزية للضمان استرجاع  من عملية التمويل التنمية

 القرو .
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 نتائج الدراسة: -

 من خلال عرضنا لهذه الدراسة توصلنا إلى النتائج التالية:
 عبارة عن فحص لأنظمة الرقابة الداخلية، البيانات، المستندات، الحسابات و الدفاتر  تدقيقال

الخاصة بالمؤسسة و ذل  فحصا انتقاديا منظما وفق معايير و مبادئ و إجراءات تسمح لها 
 بإبداء رأي فني محايد عن مدى دلالة القوائم المالية عن الوضع المالي للمؤسسة.

 آليات من شأنها الرفع من درجة مصداقيتها وكفاءتها.أساليب فنية و  تدقيقلل 
 باعتبارها رقابة وقائية  دقق للانطلاق في التدقيقالرقابة الداخلية عبارة عن ركيزة يعتمد عليها الم

 تهدف إلى تقليص المخاطر التي يتعر  لها البن  إلى أقصى حد ممكن.
 أنها أن تجعله أكثر مصداقية في شروط وضوابط لمدقق الحسابات من ش تدقيقتتطلب عملية ال

 تكوين رأيه أي دون تحيز وتأدية عمله بكفاءة عالية.
 وذكائه وفطنته أهميية بالغة ودرجة كبيرة في حكمه وإبداء رأيه. دققلشخصية الم 
 هي عبارة عن وسيلة تهدف إلى الحد من عمليات الغش والأخطاء واكتشافها إضافة إلى  تدقيقال

 تها للمضي في النهج الصحيح.تقييم الإدارة ومساعد
 في تطور مستمر من شأنه مواجهة الديناميكية الاقتصادية. تدقيقال 
 .وجود البن  أمر ضروري لتسيير المعاملات الاقتصادية 
 .تقوم البنوك بدفع عجلة الاقتصاد الخاص عن طريق تمويله 
  ضرورة تبني وسيلة اتساع نطاق البنوك التجارية وتشعب أعمالها وتعقيد منتجاتها استدعى
 .تدقيقال
 .تتمتع البنوك بوسائل وهيئات رقابية عديدة من شأنها المحافظة عليها وعلى كيانها 
  إن طبيعة نشاط البنوك التجارية وعلاقتها بجهات رسمية خاصة البن  المركزي وهيئة السوق المالي

 .تدقيقلها تأثير حتمي على قبول التكييف وتخطيط وتنفيذ أعمال ال
 في الجانب التطبيقي فتمثلت فيما يلي : أما

  .بن  بدر من أكبر البنوك الجزائرية وأكثرها تشعبا 
 .يعمل بن  بدر في مخطط إعادة التأهيل للتكيف مع المقاييس العالمية 
 .يعمل بن  بدر على دمج نفسه في تكنولوجيات الإعلام 
 في أصغر العمليات. ازدواجية الرقابة وإشراف المديرية الجهوية على الوكالة حتى 
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  يستفيد العالم الفلاحي والريفي من قرو  استغلال وقرو  استثمار وكأي نشاط آخر يرتكز
تمويله على التقييم المنهجي للأخطار الناتجة عن القرو  والأخذ بعين الاعتبار مزايا قرو  

 الاستثمار ومردودية مشاريعهم. 
 يم أي قر  وخاصة مدى نجاعة المشروع إذا  ككل البنوك يقوم بن  بدر بدراسة وتحليل وتقي

 .    بالاستثماركان الأمر يتعلق 
 هي إلا دراسة بحتة إذ تقييم هذه  إن الدراسة التي يقوم بها البن  لتقييم مدى نجاعة القر  ما

الأخيرة لمدى نجاعة المشروع ماليا واقتصاديا لا يكون إلا بعد بحث وتحليل وجمع المعلومات 
 اللازمة.

 هي إلا منفذ نجدة في حالة حصول أي طارق جديد يعيق  لضمانات التي يشترطها البن  ماإن ا
 الآخرينرجوع القر  متمنيا أن لا يحتاج المساس بها. إن الأموال التي يعرضها البن  هي أموال 

أي الزبائن وضعوا فيه ثقتهم و منه فهو مجبر على ضمان إرجاع هذه الأموال و هذه الضمانات 
ن الطلب للقر  ملزم أي مجبر نفسيا على إرجاع هذا القر  و احترام التزامه اتجاه تجعل م
 البن .

 . زيارة المراقبين مرة في السنة لمراقبة من الدرجة الأولى من طرف المديرية الجهوية 
 . المسؤوليات محددة بشكل منظم و واضح 
 عينات.تقوم المديرية الجهوية بفحص المستندات لمراقبتها عن طريق ال 

 الاقتراحات:-
 وتتمثل فيما يلي:

 في كل مؤسسة تريد التعايش و الظروف الراهنة. تدقيقتبني آلية ال 
  تطوير التواصل بصفة واضحة وباتجاهات سهلة للمستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين لكي يتعرفوا

بين البنوك بصورة واضحة على مهنة البن  وإحلال الثقة والتفهم من أجل تنمية العلاقات 
 والمؤسسات.

  إعداد سياسة منح القر  بصورة واضحة ومفهومة وتوفير في نفس الوقت لهذه السياسات
 الوسائل والأدوات اللازمة خاصة بالنسبة للموظفين.

  القيام برسكلة وتدريب للموظفين دوريا بطريقة تتماشى مع التغيرات لمعرفة كل موظف عمله
 ى مسؤولياته.بدقة وأهميية موقعه والحفاظ عل

   رقابة داخلية حسب المقاييس العالمية. بإعدادتغطية المخاطر خاصة خطر القر 
 المتبناة يجب أن تتماشى والمعايير الدولية. تدقيقآلية ال 
  درجة حساسية القطاع البنكي كعمود من أعمدة هيكل الاقتصاد. الاعتبارالآخذ بعين 
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 خاتمـــــــــــة

  والمسؤوليات.العمل بأكثر جدية واحترام المناصب 
 آفاق البحث : -

ما يسعنا في الأخير إلا الأمل أن يكون هناك من يعي أهميية هذا الموضوع وحساسيته والمواصلة فيه، فأمام  
التطور الحاصل والديناميكية الاقتصادية ومتطلبات السوق خاصة وأن الجزائر تحاول مواكبة هذه المرونة عليها تبني 

للدخول في إطار المنافسة العالمية وليكون البحث أشمل نختم الإشكالية التالية آملين قوانين دولية أكثر حداثة 
 التطرق إليها :

 تدقيق"ما هي الإجراءات الرقابية اللازمة التي من شأنها تحقيق سلامة وحماية عملية الصندوق؟ وما هي آلية     
 هذا الأخير؟"
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